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  :مقدمة

هریة في حیاة الأشخاص، فهو لیس مجرد وسیلة لكسب العیش، بل یمثل یحتل العمل مكانة جو 

عاملاً أساسیًا في تحقیق الذات، وإثبات القیمة الإنسانیة، وتحقیق حیاة كریمة للعامل، إضافة إلى 

ذلك یساهم العمل في خلق القیمة المضافة داخل المجتمع، ما یجعله محركًا رئیسیًا لعجلة التنمیة 

  .الاقتصادیة

ولأهمیة العمل في البعد الاجتماعي، یُعتبر قانون العمل قانونًا اجتماعیًا بامتیاز، إذ یهدف إلى  

تحقیق التوازن بین حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال توفیر حمایة قانونیة للعمال، وتأمین 

نیة بیئة عمل عادلة، ومنصفة، فالتشریعات العمالیة تأخذ بعین الاعتبار الجوانب الإنسا

والاجتماعیة، وتسعى إلى الحد من استغلال العمال، وضمان الحد الأدنى من الحقوق التي تكفل 

لهم الأمن والاستقرار في حیاتهم المهنیة، وهذا الاهتمام ینعكس بشكل مباشر على تحقیق العدالة 

نصاف، الاجتماعیة وتعزیز الاستقرار داخل المجتمع، حیث یؤدي إلى ترسیخ قیم التضامن، والإ

  .وتكافؤ الفرص بین جمیع الفئات العاملة

ونظرًا لأهمیة العمل في التنمیة البشریة والاقتصادیة، فإن الوعي المتزاید بدوره الحیوي دفع الدول 

والمجتمعات إلى التركیز على تطویر الأطر القانونیة التي تحكم علاقات العمل، وذلك من خلال 

مال وأصحاب العمل، سواء على المستوى الفردي أو وضع تشریعات تنظم العلاقة بین الع

الجماعي، وبناءً على ذلك تأتي هذه الدراسة لتتناول بالشرح والتحلیل لتشریع العمل بمختلف 

أبعاده، من خلال التطرق إلى الجوانب المتعلقة بالعلاقات الفردیة للعمل، التي تتناول العقود 

مل وصاحب العمل، وكذلك العلاقات الجماعیة للعمل، التي والحقوق والالتزامات المتبادلة بین العا

تشمل التفاوض الجماعي، والاتفاقیات الجماعیة، وآلیات تسویة النزاعات العمالیة، وغیرها من 

  .المسائل القانونیة ذات الصلة، وكل ذلك سیتم تفصیله وفقًا للفصول الموالیة
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  العمل قانون مفهوم ومصادر: الأولالفصل 

لإشارة ابتداءً إلى أنه بعد الاستقلال مباشرة، واجهت الجزائر وضعًا قانونیًا معقدًا یتمثل في وجب ا

فراغ تشریعي شامل في مختلف المجالات، وهو ما استدعى اتخاذ تدابیر استثنائیة لضمان 

تم  راغا الفولتجاوز هذ ،العلاقات القانونیة داخل المجتمعاستمراریة العمل بالمرافق العامة وتنظیم 

اللجوء إلى تمدید العمل بالتشریعات الفرنسیة التي كانت ساریة قبل الاستقلال، وذلك بصفة مؤقتة 

وتستجیب لمتطلبات الدولة إلى حین إعداد منظومة قانونیة وطنیة تعكس السیادة الجزائریة 

الفرنسیة  غیر أن هذا الإجراء لم یكن مطلقًا، حیث استبُعدت كافة النصوص القانونیة ،الجدیدة

التي تتعارض مع السیادة الوطنیة، أو تتنافى مع مبادئ ثورة التحریر، أو تمس بالقیم 

وقد كان هذا النهج ضروریًا لضمان انتقال  ،افیة والاجتماعیة للشعب الجزائريوالخصوصیات الثق

 .سلس نحو تشریع جزائري مستقل ومتكامل

ع الأساسیة للقانون التي حظیت باهتمام كبیر، نظرًا وفي هذا السیاق، یُعتبر قانون العمل أحد الفرو 

لأهمیته في ضبط وتنظیم علاقات العمل داخل المجتمع، خاصة في ظل التحدیات الاقتصادیة 

في جوهره، هو أحد فروع القانون  فقانون العمل ،ي واجهتها الجزائر بعد الاستقلالوالاجتماعیة الت

ن العمال وأصحاب العمل، وذلك من خلال وضع إطار التي تهتم بتنظیم العلاقات الناشئة بی

 ،المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة قانوني یحدد حقوق وواجبات كل طرف، ویضمن التوازن بین

ومن هذا المنطلق، یُصنَّف قانون العمل ضمن القوانین الخاصة، نظرًا لأنه یعالج علاقات قانونیة 

 .محددة ترتبط ببیئة العمل وشروطه

ا الفصل، سنقوم بدراسة مفهوم ومصادر قانون العمل، حیث سنخصص المبحث الأول وفي هذ

خصائصه، أما في المبحث الثاني،  التفصیل فيلبحث مفهوم قانون العمل، من خلال تعریفه و 

مصادر قانون العمل، سواء كانت مصادر وطنیة، مثل التشریعات الوطنیة واللوائح نشأة فسنتناول 

در دولیة، مثل الاتفاقیات الدولیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة، والتي التنظیمیة، أو مصا

 .تلعب دورًا هامًا في تطویر القواعد القانونیة التي تحكم علاقات العمل في الجزائر
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  مفاهیم عامة حول قانون العمل: المبحث الأول

انون العمل، أولها هو نتطرق في هذا المبحث إلى مجموعة نقاط ترتبط بالإطار المفاهیمي لق

الوقوف على التعریف الذي اعتمده المشرع والفقه القانوني لقانون العمل والنقطة الثانیة هي 

خصائص هذا القانون، وأخیرا إلى علاقة قانون العمل بفروع القانون الأخرى، وكل ذلك في الطرح 

  .الموالي

  تعریف قانون العمل: المطلب الأول

مستقل من فروع القانون، یهدف إلى تنظیم العلاقة بین العامل وصاحب نشأ قانون العمل كفرع 

العمل، ونظرًا لما یلعبه قانون العمل من دور في تحقیق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فقد 

أصبح من القوانین التي تعكس توجهات الدول في تحقیق العدالة الاجتماعیة وضمان حقوق 

  .هنا تبرز أهمیة التعریف بقانون العمل الإنسان في بیئة العمل، ومن

  التعریف القانوني: الفرع الأول

 90/11لم یعرف المشرع الجزائري قانون العمل بل أشار لمضمونه من خلال مواد القانون رقم 

یحدد هذا القانون القواعد المطبقة في میدان : ، حیث جاء على أنه1المتعلق بعلاقات العمل

  .  لحقوق والواجبات الأساسیة للعمال وأرباب العملعلاقات العمل، لاسیما ا

ویفهم من هذا أن قانون العمل في التشریع الجزائري هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات 

العمل بین العمال وأصحاب العمل، من حیث تحدید الحقوق والواجبات المتبادلة، وضمان ظروف 

  .تطلبات الإنتاج والتنمیة الاقتصادیةعمل عادلة، وحمایة حقوق العمال، مع مراعاة م

، سواء على 2طرق قانون العمل الجزائري لمختلف الجوانب المتعلقة بالعلاقة المهنیةتكما ی

المستوى الفردي من خلال عقود العمل، أو على المستوى الجماعي من خلال تنظیم النقابات، 

  .والتفاوض الجماعي، وآلیات تسویة النزاعات العمالیة

  

                                                           
، یتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، 1990أبریل سنة   21الموافق لـ 1410رمضان عام  26مؤرخ في  11_90انون ق 1

 .1990أبریل سنة  25الموافق لـ  1410شوال عام  1المؤرخة في  17الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 
 .، سالف الذكر11_90قانون من  2و 1أنظر مادة  2
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  التعریف الفقهي: ع الثانيالفر 

لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف قانون العمل كما سبق وأن ذكرنا، وإنما الفقه القانــوني أخذ 

  :على عاتقـــه فكرة تعریف هذا القانون، لذلك نجد عدة تعریفات نذكر منها

لعلاقة بین مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم ا: "یمكن تعریف قانون العمل على أنه

  ".1العامل وصاحب العمل في إطار علاقة العمل

هو مجموعة القواعد القانونیة والاتفاقیة التي تحكم وتنظم :" كما عرفه البعض الآخر على أنه

مختلف أوجه العلاقة القائمة بین كل من العامل والمؤسسة المستخدمة، الناتجة عن عقد العمل، 

، ومن خلال التعریفات السابقة یمكن الجزم أن ."2انونیة للطرفینوما یترتب عنها من آثار ومراكز ق

قانون العمل هو ذلك القانون الذي یضبط العلاقة بین أطراف العمل ومها كان مصدره سواء 

وجمیع النصوص المرتبطة به  وكذلك الاتفاقات المبرمة بین الفاعلین في مجال  90/11القانون 

  .العمل

عدة تسمیات مثل القانون الصناعي لارتباطه بالثورة الصناعیة في  كما عرف هذا القانون تحت

إنجلترا، وكذلك عرف بالقانون الاجتماعي للاعتبارات الاجتماعیة للعامل على أساس أنه الطرف 

  .3الضعیف في علاقة العمل، كما عرف هذا القانون بقانون العمل وهي التسمیة المعتمدة حالیا

  ون العملخصائص قان: المطلب الثاني

یتمیز قانون العمل بعدة خصائص تجعله مختلفًا عن غیره من فروع القانون، حیث إنه ینظم 

یق التوازن بین الحقوق علاقة التشغیل بین العمال وأصحاب العمل، مع التركیز على تحق

ونظرًا لأهمیة هذه الخصائص في تحدید طبیعة قانون العمل ومجالات تطبیقه،  ،والواجبات

   :كل خاصیة بالتفصیل وفقًا لما یلي سنتناول

  

                                                           
 .10،  ص2015/2016بجایة، _ ةم ، محاضرات في قانون العمل، جامعة عبد الرحمان میر معزیز عبد السلا 1
، السنة الجامعیة 1نسخة إلكترونیة، جامعة الجزائر _ أحمیة سلیمان، محاضرات قانون العمل في التشریع الجزائري 2

  . ،دون رقم الصفحة2014/2015
 .21، ص 2014ر العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، خلیفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون العمل، دا 3
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  مائي لقواعد قانون العملالطابع الح: الفرع الأول

حیث یستهدف أساسا تحقیق مصلحة الطبقة العمالیة، فهو قانون طبقي لا تراعى فیه المساواة 

، وذلك راجع للتفاوت الاقتصادي بین الطرفین )رب العمل_ عامل(بین أطراف العلاقة العقدیة 

دف إلى إیجاد نوع من التوازن الاقتصادي، لذلك تفسر قواعد قانون العمل عند الشك حیث یه

  .1لصالح العامل

بهذا المعنى یهدف قانون العمل بشكل رئیسي إلى حمایة مصلحة الطبقة العمالیة، وهو یعد 

، ویعود )ملالعامل ورب الع(قانونًا طبقیًا لا یأخذ في اعتباره المساواة بین أطراف العلاقة العقدیة 

ذلك إلى الفجوة الاقتصادیة بین الطرفین، حیث یسعى القانون إلى تحقیق نوع من التوازن 

  .الاقتصادي بینهما، ولذلك یتم تفسیر قواعد قانون العمل في حالة الشك لصالح العامل

  الصیغة الآمرة لنصوصه: الفرع الثاني

ن كل بند من بنود عقود العمل خاضعا یتمیز قانون العمل بأن قواعده آمرة، حیث  یجب أن یكو 

لقانون العمل، فلا یصلح بند لا یتوافق مع أي نص من نصوص قانون العمل ویعتبر باطلا 

تطبیقه، أو تنفیذه، وتعود الطبیعة الآمرة لقواعد قانون العمل إلى تراجع مبدأ سلطان الإرادة وتدخل 

  : 2الآمرة لقواعد قانون العمل ما یلي الدولة في تنظیم علاقات العمل، حیث یترتب عن الصیغة

  .أنه یقع باطلا كل اتفاق یخالف قانون العمل، ومس بالحقوق الدنیا المضمونة للعامل_ 

  .بطلان الصلح والإبراء المتعلق بحقوق العامل_ 

  .تقریر عقوبات جزائیة عن كل مخالفة لأحكام قانون العمل_ 

  .ریة وقت صدورهتطبیق قانون العمل على عقود العمل السا_ 

  

  

                                                           
ماهیة قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، النقابات العمالیة، المنازعات ( محمد حسین منصور، قانون العمل 1

، 2010بیروت لبنان،  ، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى،)الجماعیة، التسویة والوساطة والتحكیم، الإضراب والإغلاق

  .36_35ص 
، ص 2009حسین عبد اللطیف حمدان، قانون العمل دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت لبنان،  2

116.  
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  واقعیة قانون العمل: الفرع الثالث

تترجم هذه الخاصیة قدرة نصوص قانون العمل على مسایرة الواقع المتغیر، والمتعلق بحالات 

العمال الاجتماعیة والاقتصادیة وتقدیر ظروفهم، وتترجم الواقعیة في مراعاة الاختلافات بین 

  .نیة واختلاف جنسهم نساء،  رجال أو الطفل القاصرالعمال من خلال الكفاءة  والمهارة المه

فأحكام قانون العمل تواجه كافة الظروف المتصلة بعلاقة العمل ومصالح العمال بعیدة عن 

التعمیم والتجرید، حیث یراعي المشرع ویحرص على ملائمة الظروف الخاصة بكل حالة على 

  .1حدا

  تدویل قواعد قانون العمل: الفرع الرابع

اهمت العوامل السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة في تدویل قواعد قانون العمل، فضلا عن لقد س

إسهامات المنظمات الدولیة المتخصصة بمسائل قانون العمل، مثل المنظمة الدولیة للعمل، 

ومنظمة العمل العربیة، والتي كان لها دور كبیر في تدویل النصوص القانونیة المتعلقة بالعمل 

تفاقیات الدولیة، والمقصود بتدویل قواعد قانون العمل هو البعد الدولي والعالمي بفضل الا

  .لنصوصه

  2قواعد قانون العمل ذاتیة المصدر: الفرع الخامس

مقارنة بالعدید من فروع القانون الأخرى، یعتبر قانون العمل ذاتي المصدر أي یعتمد في مصدره 

ت طابع اتفاقي، حیث تعتبر الاتفاقیات الجماعیة إضافة إلى النصوص القانونیة على أحكام ذا

التي تبرم بین النقابات والاتحادات المهنیة وأصحاب العمل من المصادر الهامة والمتمیزة لقانون 

العمل، كما أن قواعد قانون العمل تستند على الظروف والمتطلبات الخاصة بالعمل التي تختلف 

  .عن باقي أحكام وقواعد القوانین الأخرى

ومنه فإن الفاعلین ببیئة العمل من عمال وأرباب عمل ونقاباتهم یلعبون دور في إیجاد وتطویر 

  .قانون العمل

                                                           
  .34_33محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص  1
، ص 2015والتوزیع، الطبعة  الثالثة، الجزائر،  بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردیة، جسور للنشر 2

27. 
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  علاقة قانون العمل بالقوانین الأخرى: المطلب الثالث

یُعد قانون العمل أحد الفروع الأساسیة للقانون، حیث ینظم العلاقات المهنیة بین العمال 

بین العامل وصاحب العمل والدولة من جهة أخرى، لكن قانون العمل وأصحاب العمل من جهة، و 

القانون لیس بمعزل عن باقي القوانین، بل یتقاطع مع العدید من الفروع القانونیة الأخرى مثل 

  .القانون المدني، القانون التجاري، القانون الجنائي، القانون الإداري، والقانون الدوليالدستوري، 

  . ة قانون العمل بالقوانین الأخرى، مع تقدیم الأسس القانونیة لكل تداخللذلك نشیر لعلاق

  علاقة قانون العمل بفروع القانون العام: الفرع الأول

جنائي والإداري وغیرها من یتضمن القانون العام مجموعة من الفروع كالقانون الدستوري وال

  .تقاطع فروع القانون العام مع قانون العملت، و الفروع

هو المصدر الأعلى للقوانین  1الدستور الجزائري :علاقة قانون العمل بالقانون الدستوري/ لاأو 

في الدولة، ویضع المبادئ الأساسیة التي تنُظم مختلف مجالات القانون، بما في ذلك قانون 

  .العمل

لحق والتي تضمنت ا 66المادة :  وقد كرس الدستور الجزائري العدید من الحقوق العمالیة، مثل

في العمل وحمایة الدولة للعمال والحق في الأجر وحق العامل في الضمان الاجتماعي، وكذلك  

التي تقر التزام الدولة بضمان  70التي تشیر إلى حریة الانضمام إلى النقابات، والمادة  69المادة 

  .ظروف عمل عادلة وحق العامل في الإضراب

ئ الدستوریة المتعلقة بحقوق العمال، أي أن قانون إذا قانون العمل  هو ترجمة عملیة للمباد

  . العمل یكون متوافقًا مع الدستور وإلا أعتبر غیر دستوري

الأمر (یحتوي قانون العقوبات الجزائري  :علاقة قانون العمل بقانون العقوبات/ ثانیا

على تشغیل  على مواد تُجرّم بعض المخالفات المتعلقة بعلاقات العمل، مثل المعاقبة 1)156_66

                                                           
، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر سنة  30الموافق لـ 1442جمادى الأولى عام 15مؤرّخ في  442_20مرسوم رئاسي رقم  1

جمادى الأولى  15ي مؤرخة ف 82، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 2020الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 

 .2020دیسمبر سنة  30الموافق لـ  1442عام 
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العمال في ظروف غیر إنسانیة،  والعقوبات المقررة لأصحاب العمل الذین لا یصرحون بالعمال 

لدى الضمان الاجتماعي، وكذلك حمایة الحق في الإضراب ومنع قمع العمال بسبب مطالبهم 

  .المهنیة

یًا، أي أن انتهاك إذا العلاقة تتجلى بین قانون العمل وقانون العقوبات بحمایة حقوق العمال جنائ

جریمة یُعاقب علیها القانون، كما قد یكون ) مثل عدم دفع الأجور أو سوء المعاملة(حقوق العمال 

للعمال أنفسهم جرائم مثل إفشاء أسرار المؤسسة أو الإضرار بالممتلكات الخاصة بمؤسسة رب 

  . العمل

بشكل عام وقانون الوظیفة العامة  القانون الإداري: علاقة قانون العمل بالقانون الإداري/ ثالثا

بشكل خاص ینظم علاقات الموظف في القطاع العام، حیث یخضع الموظفون العمومیون لقانون 

المتعلق بالوظیفة العمومیة ینظم 2 06/03الوظیفة العمومیة بدلاً من قانون العمل، فالقانون رقم 

  . علاقة العمل في المؤسسات والإدارات العمومیة

فوراق بین النظامین، ففي القطاع الخاص یُطبق قانون العمل على العمال  أن هناك ومنه یتضح

ویُطبق قانون الوظیفة العمومیة الذي یضع شروطًا خاصة للتوظیف والترقیة والعقوبات على 

  . الموظفین

هناك تداخل في بعض المسائل، مثل التأمینات الاجتماعیة والحقوق النقابیة، حیث  ومع ذلك

  . الموظفون العمومیون من بعض أحكام قانون العمل یستفید

) OIT(الجزائر عضو في منظمة العمل الدولیة  :علاقة قانون العمل بالقانون الدولي/ رابعا

وصادقت على العدید من الاتفاقیات التي تؤثر على تشریعاتها العمالیة، كما أن الاتفاقیة الدولیة 

ب العمل في الجزائر وهي تسمو على القانون الوطني المصادق علیها تسري على العمال وأصحا

                                                                                                                                                                                                 
یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156_66أمر رقم  1

  .1966یونیو  11الموافق لـ  1386صفر  11مؤرخة  في   49الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 
، یتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو  سنة  15الموافق لـ  1427جمادي الثانیة عام  19مؤرخ في  03_06 أمر رقم 2

  .2006یولیو  16مؤرخة في  46للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 
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، ومنه هناك تفاعل بین قانون العمل والقانون الدولي إذ یجب أن تتماشى 1باستثناء الدستور

القوانین الجزائریة للعمل مع الاتفاقیات الدولیة التي تصادق علیها الجزائر، حتى أنه في حالة 

ات الدولیة، یمكن اعتماد الاتفاقیات إذا تم التصدیق علیها التعارض بین القانون الوطني والاتفاقی

رسمیًا، كما أن الجزائر ملزمة برفع تقاریر دوریة إلى منظمة العمل الدولیة حول مدى احترامها 

  .لهذه المعاییر

  علاقة قانون العمل بفروع القانون الخاص: الفرع الثاني

ة بقانون العمل، لذلك نتطرق لبعض یتضمن القانون الخاص مجموعة من الفروع ذات الصل

  .الفروع في التفصیل الموالي بإبراز علاقتها بقانون العمل

هو المرجع الأساسي لعلاقات  2القانون المدني :علاقة قانون العمل بالقانون المدني/ أولا

ب الأشخاص وهو الشریعة العامة لفروع القانون، بما في ذلك العلاقة التعاقدیة بین العامل وصاح

العمل حیث ینظم القانون المدني الجزائري العقود بشكل عام، ومنها عقد العمل باعتباره عقدًا 

  .خاصًا تحكمه أیضًا القواعد العامة المنصوص علیها بالقانون المدني

إذ ینظم القانون المدني العقود من خلال الأحكام العامة، بینما یضع قانون العمل شروطًا  

ل الحد الأدنى للأجور وساعات العمل، كما یقر القانون المدني المسؤولیة خاصة لعقد العمل، مث

المدنیة في حالة وقوع أضرار بسبب مخالفة شروط عقد العمل ویُطبق القانون المدني فیما یخص 

  .التعویضات

ینظم القانون التجاري المعاملات التجاریة، ویؤثر : علاقة قانون العمل بالقانون التجاري/ ثانیا 

لى العلاقات العمالیة خاصة في المؤسسات الخاصة والشركات التجاریة، وتتجلى نقاط التداخل ع

بین القانونین بشكل واضح في وضعیة العمال في المؤسسات التجاریة، فأصحاب المؤسسات 

  .التجاریة یستعینون بالعمال وفقًا لقانون العمل

                                                           
  .، سالف الذكر442_20مرسوم رئاسي رقم من  154أنظر مادة  1
، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجریدة 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20مؤرخ في  58_75أمر رقم  2

  .1975سبتمبر  30الموافق لـ  1395رمضان  24مؤرخة  78الرسمیة الجزائریة العدد
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 حمایة إلى أساسا تهدف المنافسة قواعد :قة قانون العمل بقانون المنافسةعلا/ ثالثا

 أنفسهم المتنافسین مصالح حمایة على تحرص نفسه الوقت في فهي ،)التنافسیة الحریة(المنافسة

یلزم قانون العمل العامل بعدم منافسة أخرى، و  جهة من المستهلكین جماعة ومصالح جهة، من

على أن لا یكون للعامل 1 90/11من القانون  7رب عمله طیلة قیام عقده، حیث أشارت المادة 

  .مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في أي مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة لرب العمل

یتضح أن قانون العمل فرعًا متكاملاً من فروع القانون، إذ یتداخل  ومن خلال ما سبق عرضه

   ،المدني، التجاري ،، الجنائي، والإدارية الأخرى، مثل القانون الدستوريمع مختلف الفروع القانونی

یضمن هذا التفاعل حمایة حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء، كما یسمح بتطویر  حیث

  . التشریعات العمالیة وفقًا للمعاییر المعمول بها

  نشأة قانون العمل ومصادره: المبحث الثاني

الجزائر في ولي و على المستوى الدث إلى نشأة قانون العمل وتطوره  نتطرق من خلال هذا المبح

في المطلب  ي یستمد قانون العمل منها أحكامهالمطلب الأول، كما نتطرق لمختلف المصادر الت

  .، وكل ذلك بالتفصیل في كل فكرة في الطرح المواليالثاني

  نشأة وتطور قانون العمل: المطلب الأول

أنه بعد إلى  اأیضسبق الإشارة عرف قانون العمل على المستوى الدولي عدة مراحل، كما 

الاستقلال مباشرة عرفت الجزائر فراغا قانونیا في كل المجالات لذلك تم تمدید العمل بالقوانین 

الفرنسیة، باستثناء النصوص القانونیة الفرنسیة والتي تتعارض مع السیادة الوطنیة الجزائریة، ومع 

صاد الموجه كما أعاد ذلك بادر المشرع الجزائري إلى استحداث نصوص قانونیة في ظل الاقت

   .النظر فیها بعد تبني الجزائر لنظام الاقتصاد الحر

  نشأة وتطور قانون العمل دولیا: الفرع الأول

 والاجتماعیة الاقتصادیة للتحولات نتیجة الدولي الصعید على ملحوظًا تطورًا العمل قانون شهد

  :  أساسیة احلمر  عدة إلى تطوره تقسیم ویمكن العالم، عرفها التي والسیاسیة

                                                           
 .، سالف الذكر11_90قانون  1
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 حیث الحدیث، بالمعنى عمل قانون هناك یكن لم القدیمة، العصور في والتأسیس النشأة /أولا

 عشر الثامن القرن في الصناعیة الثورة خلالومن  ،والإقطاع العبودیة على یعتمد العمل كان

 خصوصًا العمال، استغلال بسبب ،1العمل ظروف تنظیم إلى الحاجة ظهرت عشر، والتاسع

  . والأطفال النساء

معاهدة (العشرین القرن وبدایة عشر التاسع القرن نهایة مع العمالیة بالحقوق الاعتراف /ثانیا

تم الإشارة في دیباجة الباب الثالث عشر من معاهدة فرساي إلى تأسیس حیث  ،)1919فرساي

بدعم من الدول تنظیم دولي یعنى بشؤون العمل والعمال، ومنه تأسست المنظمة الدولیة للعمل 

  .2الأوربیة والولایات المتحدة الأمریكیة

 من مزید نحو الدول اتجهت الثانیة، العالمیة الحرب بعد العمال لحقوق الدولي التنظیم  /ثالثا

 دولیة، اتفاقیات إذ صدرت والتقاعد، الاجتماعي التأمین ذلك في بما العمال، لحمایة التشریعات

 عادلة عمل ظروف في فرد كل حق أكد الذي ،1948 عام لإنسانا لحقوق العالمي الإعلان مثل

 في التمییز عدم وضمان العمل، في المرأة حقوق حمایة لیشمل التشریعات نطاق وتوسع ومجزیة،

  .التشغیل

  نشأة وتطور قانون العمل بالجزائر: الفرع الثاني

 العمل، وأصحاب عمالال بین الشغل علاقات لتنظیم الأساسیة الركائز من العمل قانون یعدّ 

 العمل قانون شهد وقد العمل، سوق داخل والواجبات الحقوق بین التوازن تحقیق إلى یهدف حیث

 البلاد بها مرت التي والاجتماعیة السیاسیة، التاریخیة، بالسیاقات متأثرًا ملحوظًا، تطورًا الجزائر في

  .الاستقلال خاصة بعد

  وجهتشریع العمل في ظل الاقتصاد الم/أولا

، والذي 2/6/1966المؤرخ في  66/133جاء القانون الأساسي العام للوظیف العمومي رقم 

تضمن مبادئ وأحكام من شأنها الحد من المظاهر السلبیة التي كانت تسود عالم الشغل، كالترسیم 

                                                           
، دون )معهد الإدارة الرصافة(معاهد الفنیة هیئة ال_ یوسف الیاس، الوجیز في قانون العمل، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 1

  .9_8، ص 1987ذكر الدولة، 
 .16،  ص 2018عبد المجید صغیر بیرم، محاضرات في مقیاس قانون العمل، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، نوفمبر  2
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مة إلخ، إلا أن هذا القانون كان بعید نسبیا عن المؤسسات العا...والترقیة والحمایة الاجتماعیة 

 71/74ذات الطابع الاقتصادي، وفي مرحلة لاحقة تجلى الطرح الاشتراكي بموجب الأمر 

والمتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات، والذي بمقتضاه أصبح  16/11/1971الصادر في 

  . 1العامل منتجا ومسیرا

في  والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل 29/04/1975في  75/31كما صدر الأمر رقم 

  .القطاع الخاص

المتضمن القانون الأساسي للعامل من أهم تشریعات العمل في  78/12ویُعد القانون رقم 

الجزائر، إذ جاء بمبدأین هامین هما مبدأ الشمولیة ومبدأ التوحید من جهة، ومن جهة أخرى قام 

المتضمن  78/12، غیر أن القانون 1976بتكریس المبادئ الواردة في المیثاق الوطني ودستور 

القانون الأساسي للعامل لطابعه الاشتراكي حاول دمج  كل عامل سواء كان في القطاع الصناعي 

  .، وهذه مسألة صعبة"نبرة توحیدیة"أو التجاري أو الإداري 

: وتطبیقا للأحكام الواردة في هذا القانون صدرت مجموعة من القوانین والمراسیم نذكر منها

  . متعلق باتقاء الخلافات الجماعیة في العمل وتسویتهاال 82/05القانون رقم  

المتعلق بعلاقات العمل الفردیة، وفي نفس السنة أیضا صدر  82/06وصدر أیضا القانون رقم 

المتعلق بكیفیات  تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل  82/302المرسوم رقم 

  . الفردیة

متعلقة بالضمان الاجتماعي نذكر منها القانون رقم عدة قوانین  1983كما صدرت في سنة 

والولادة والعجز والوفاة،  المتعلقة بالمرض جتماعیة المخاطرالمتعلق بالتأمینات الا 83/11

المتعلق بحوادث العمل والأمراض  83/13المتعلق بالتقاعد، وكذا القانون رقم 83/12والقانون رقم 

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال  83/14انون رقم المهنیة، وأیضا صدر في نفس السنة الق

المتعلق بالمنازعات في  83/15الضمان الاجتماعي للتصریح بالنشاط وبالعمال، وكذا القانون رقم 

                                                           
  .7- 6،  ص 2011محمد الصغیر بعلي، تشریع العمل في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  1
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مجال الضمان الاجتماعي، منازعات عامة، طبیة، وتقنیة متعلقة بالنشاط الطبي، وغیرها من 

  .ائرالنصوص المرتبطة بقانون العمل في الجز 

  تشریع العمل في ظل الاقتصاد الحر /ثانیا

التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى السیاسیة التي شهدتها الجزائر، دفعت بتشریع العمل 

بتدخل الدولة في كل مظاهر  1990إلى التطور المستمر، بحیث تمیزت الحقبة التي سبقت 

ستوجب سن قوانین تكرس التفاوض وتحمي العلاقة المهنیة، غیر أن التحول إلى اقتصاد السوق ا

  .1المتاجرة

نظام ( وقانون العمل في الجزائر عرف إصلاحات مختلفة باختلاف التوجهات السیاسیة للدولة

 26مؤرخ في  90/11، واستقر الأمر في الجزائر على القانون )نظام الاقتصاد الحر_ اشتراكي

  .یتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، 1990أبریل سنة   21الموافق لـ 1410رمضان عام 

، 1989حیث كان للإصلاحات الاقتصادیة والتطورات السیاسیة المترتبة على ما أفرزه دستور 

من إعادة تنظیم القطاع العام الاقتصادي وتكییف علاقات العمل بما یتطابق والخصائص العامة 

  .2التي أصبحت تسود القطاع العام الاقتصادي من استقلالیة

، 1990أبریل سنة   21الموافق لـ 1410رمضان عام  26مؤرخ في  90/11وجاء القانون 

أبواب، حیث ألغى النصوص  9مادة مقسمة على  158یتعلق بعلاقات العمل، متكونا من 

القانونیة الساریة في تلك الحقبة، كما عرف هذا القانون عدة تعدیلات وهو موضوع هذه 

  .المحاضرات

  مصادر قانون العمل: المطلب الثاني

نظرًا لأهمیة القانون العمل في تحقیق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فإنه یستمد أحكامه من 

، والتنظیماتمصادر متعددة، إذ تشمل هذه المصادر التشریعات الوطنیة، مثل الدساتیر والقوانین 

مل تكتسي أهمیة كبیرة لفهم بالإضافة إلى المصادر الدولیة، وعلیه فإن دراسة مصادر قانون الع

  .الأسس التي یقوم علیها هذا القانون، لضمان تحقیق العدالة وحمایة الحقوق في بیئة العمل

                                                           
  .6خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  1
  .9محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  2
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  المصادر الوطنیة لقانون العمل: الفرع  الأول

في الجزائر، یُستمد قانون العمل من مصادر متعددة، مثل الدستور والقوانین العادیة والقضاء 

إلخ، ونأتي من خلال هذا الفرع بالتفصیل في هذه المصادر مع ...عیة للعملوالاتفاقیات الجما

  .  الاستدلال بالنصوص القانونیة والتشریعیة ذات الصلة

المصدر الأعلى في  1كمصدر أعلى لقانون العمل یعد الدستور :التشریع الجزائري/ أولا

بین أحكامه ذات الصلة التي  الجزائر، إذ یحدد المبادئ العامة التي تحكم قانون العمل، ومن

منه، حیث تضمنت نصوص الدستور الجزائري الحق ) 71. 70، 69، 68، 66(تضمنتها المواد 

في العمل لجمیع المواطنین في ظروف عادلة ومنصفة، وعلى حریة العمل النقابي وحق العمال 

وف العمل في تكوین نقابات للدفاع عن مصالحهم، كما أشار الدستور وأكد على تحسین ظر 

أو الأجور بسبب الجنس أو العرق أو أي  شغیلوالحمایة الاجتماعیة للعامل ومنع أي تمییز في الت

اعتبار آخر، ویعتبر الدستور الأساس الذي تبُنى علیه القوانین العادیة، وبالتالي یجب أن تكون 

  . جمیع القوانین متوافقة مع مبادئه

ریعات العادیة، حیث تعتبر القوانین العادیة المصدر القوانین والتش بالإضافة للدستور تأتي

المتعلق بعلاقات  11_90الأساسي المباشر الذي ینظم علاقات العمل، ومن أهمها القانون رقم 

العمل، وهو القانون الإطار  الأساسي الذي ینظم علاقة العمل في الجزائر، ومن أبرز ما تضمنه 

لك حقوق وواجبات العمال وأرباب العمل وآلیات تسویة تعریف عقد العمل وشروطه الأساسیة، وكذ

النزاعات العمالیة، كما تضمن القواعد المتعلقة بالتأدیب وإنهاء عقود العمل والأحكام الخاصة 

  .بالتوظیف في القطاعین العام والخاص

  اتـــــــن النزاعة مــــــــــالمتعلق بالوقای 2 02_90كما توجد قوانین مكملة لقانون العمل كالقانون رقم 

                                                           
  .، سالف الذكر442_20مرسوم رئاسي رقم  1
، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في 1990فبرایر سنة  6الموافق لـ  1410رجب عام  10مؤرخ في  02_90قانون  2

 1990رجب عام  11المؤرخة في  6الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد ب المعدل والمتمم، العمل وتسویتها وممارسة حق الإضرا

 . 1990فبرایر سنة  7الموافق لـ  
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المتعلق بالنزاعات 1 04_90الجماعیة وتسویة هذه النزاعات وحق الإضراب، وكذلك القانون رقم 

  . الفردیة في العمل الذي یبین كیفیة تسویة النزاعات الفردیة

من المصادر المهمة  2تعتبر الاتفاقیات الجماعیة :الاتفاقیات الجماعیة وعقود العمل/ ثانیا

مل، وهي اتفاقیات تبُرم بین النقابات العمالیة وأرباب العمل لتنظیم شروط العمل، ویمكن لقانون الع

أن تكون هذه الاتفاقیات على المستوى الوطني، أو قطاعي، أو مؤسسي،  وأهم بنود الاتفاقیات 

تحدید الأجور وشروط زیادتها، تنظیم ساعات العمل وفترات الراحة، وتشیر أیضا إلى :  الجماعیة

  .لضمانات الاجتماعیة مثل التأمین الصحي والتقاعد التكمیليا

عقود العمل الفردیة وهي المصدر المباشر الذي یحدد حقوق والتزامات كل من العامل  أما

وصاحب العمل، وتنقسم إلى  عقد العمل محدد المدة  الذي یُستخدم في الحالات المؤقتة والذي 

عمل غیر محدد المدة یُستخدم في المناصب الدائمة، یتضمن تاریخ انتهاء واضح، أما عقد ال

  . 3من القانون المدني الجزائري هي قانون المتعاقدین 106فالعقود استنادا لنص المادة 

كمصدر مكمل یعتبر الاجتهاد القضائي مصدراً غیر رسمي لقانون  :الاجتهاد القضائي/ ثالثا

الیة بناءً على القوانین القائمة، وتؤدي قرارات العمل، حیث تقوم المحاكم بالفصل في القضایا العم

  . المحكمة العلیا إلى توجیه التفسیرات القانونیة في المستقبل

  المصادر الدولیة لقانون العمل: الفرع الثاني

كمصدر لقانون العمل، باعتبار الجزائر عضوًا في  4الاتفاقیات الدولیة لمنظمة العمل الدولیة

  .  ذ تلزم هذه الاتفاقیات الجزائر بمواءمة قوانینها مع المعاییر الدولیةمنظمة العمل الدولیة، إ

                                                           
، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 1990فبرایر سنة  6الموافق لـ  1410رجب عام  10مؤرخ في  04_90قانون رقم  1

 .1990فبرایر سنة 7الموافق لـ  1410رجب عام 11المؤرخة في  6جزائریة العدد المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة ال

 ، سالف الذكر11_ 90من قانون  137أنظر المادة  2
 .، سالف الذكر58_75أمر رقم من  106أنظر المادة  3
ى، وأصبحت أول وكالة ، كجزء من معاهدة فرساي التي كان لها دور في وقف الحرب العالمیة الأول1919تأسست المنظمة عام  4

، وهي الوكالة الثلاثیة، والتي تضم الحكومات وأصحاب العمل وممثلي العمال من الدول 1946متخصصة للأمم المتحدة في عام  

  .52خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص . الأعضاء
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فالمعاهدات والاتفاقیات الإقلیمیة تضع معاییر للعمل في الدول وتعزز التعاون العمالي بینها، 

ومنه یمكن القول أن قانون العمل في الجزائر نظامًا متكاملاً یستند إلى مصادر وطنیة ودولیة 

زن بین حقوق العمال وأصحاب العمل، إلا أنه ورغم وجود إطار قانوني متطور، إلا لضمان التوا

أن التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة تفرض مراجعات دوریة لهذه القوانین لضمان تكیفها مع 

  .  المستجدات العصریة، مما یتطلب تعاونًا مستمرًا بین الحكومة، النقابات، والمنظمات الدولیة
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  العمل الفردیة علاقات: الفصل الثاني

تعتمد معظم التشریعات في تنظیم علاقات العمل الفردیة على الطابع التعاقدي، استنادًا إلى 

مبدأي حریة العمل وحریة التعاقد، اللذین أقرّتهما القوانین المختلفة، باعتبارهما من المبادئ 

ام العقود، وتمكین الأشخاص من تحدید شروط الأساسیة التي تكرس استقلالیة الإرادة في إبر 

التزاماتهم المتبادلة بحریة، طالما أنها لا تتعارض مع النظام العام أو القواعد الآمرة التي تحكم 

  .  علاقات العمل

وفي هذا السیاق، یأخذ قانون العمل الجزائري بمبدأ سلطان الإرادة، وهو ما یكرس التزام الطرفین 

بما تم الاتفاق علیه في عقد العمل، حیث یُعدّ هذا العقد الأداة القانونیة التي  العامل والمستخدم،

  . تؤسس العلاقة بینهما، وتحدد حقوق كل منهما والتزاماته، بما یحقق التوازن بین مصالح الطرفین

كما أن هذا الطابع التعاقدي یضفي على علاقة العمل طابعًا مرنًا، یتیح للأطراف إمكانیة تعدیل 

بعض الشروط وفقًا لمتطلبات العمل وتغیر الظروف الاقتصادیة أو التنظیمیة، شریطة احترام 

الإطار القانوني المحدد لذلك، وعلاوة على ذلك فإن عقد العمل لا یقتصر على كونه وثیقة تعاقدیة 

فحسب، بل إنه یمثل وسیلة قانونیة لضمان الحقوق الأساسیة للعامل، مثل الأجر، وظروف 

ل، والضمان الاجتماعي، والسلامة المهنیة، ومن ناحیة أخرى، یتیح للمستخدم تنظیم نشاطه العم

  . وتحدید واجبات العامل بما یخدم مصلحة المؤسسة أو الهیئة المستخدمة

حیث یعكس هذا التوازن بین الحقوق والالتزامات دور المشرّع في تحقیق حمایة مزدوجة، فمن 

یحفظ كرامته، ومن جهة أخرى یوفر إطارًا قانونیًا یسمح للمؤسسات جهة یضمن استقرار العامل و 

  .بتحقیق أهدافها الإنتاجیة ضمن بیئة عمل منظمة ومتوازنة
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  تعریف وأنواع عقد العمل: المبحث الأول

نتطرق في هذا المبحث إلى تعریف عقد من وجهة نظر المشرع والفقه أولا، ثم نناقش مسألة 

  .ي ظلل التطورات الحاصلة وما أفرزته من طرق عمل غیر تقلیدیةأنواع عقود العمل ف

  تعریف عقد العمل: المطلب الأول

یكتسي عقد العمل أهمیة خاصة في تنظیم سوق العمل وضمان الاستقرار والعدالة بین الطرفین، 

 كما أنه یخضع لمجموعة من القواعد القانونیة التي تهدف إلى حمایة حقوق العمال وضمان تقدم

النشاط الاقتصادي بطریقة متوازنة، ومن هذا المنطلق یُطرح التساؤل حول تعریف عقد العمل وفقًا 

  .لما جاءت به التشریعات القانونیة والآراء الفقهیة

  التعریف القانوني لعقد العمل: الفرع الأول

ذ أن واكتفى بوضع قواعد تنظیم علاقة العمل فقط، إ المشرع الجزائري لم یعرف عقد العمل

، ویتحقق )المستخدم -العامل(علاقة العمل الفردیة ترتب آثار مباشرة على أطراف العلاقة العقدیة 

حقوق والتزامات لكلا طرفیه، وینشأ عقد العمل كتابة أو بغیر ) العقد(بناء على هذا الاتفاق 

ویعتبر عقد  ،1الكتابة، حیث تقوم العلاقة بین العامل والمستخدم بمجرد العمل لصالح المستخدم

من  12العمل مبرما لمدة غیر محددة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك وبالحالات الواردة بالمادة 

المتعلق بعلاقات العمل، حیث تشیر المادة السالفة صراحة بالسماح بإبرام عقود  90/11القانون 

  .عمل محددة المدة بتوقیت جزئي أو كامل

  لعقد العملالتعریف الفقهي : الفرع الثاني

اتفاق یلتزم بموجبه أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص : " عرف الفقه عقد العمل على أنه

آخر، یسمى صاحب العمل، وتحت إشرافه وإدارته وتوجیهه، لمدة محددة أو غیر محددة، مقابل 

  .2"أجر معین ومحدد سلفا 

                                                           
  .، سالف الذكر11_90من قانون  8المادة  1
 .ةأحمیة سلیمان، مرجع سابق، دون رقم الصفح 2
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الأشخاص بأداء عمل معین ومن هذا التعریف نجد أن اتفاق العمل، هو عقد یُلزم بموجبه أحد 

لصالح طرف آخر یُعرف بصاحب العمل، بحیث یتم تنفیذ هذا العمل تحت إشرافه المباشر وإدارته 

وتوجیهه، ویجري تنفیذ الالتزامات الواردة في العقد وفقًا للمتطلبات التي یحددها صاحب العمل، 

، ویكون هذا الالتزام محددًا بزمن سواء كانت تتعلق بطبیعة العمل أو أوقات أدائه أو أسلوب إنجازه

معین أو غیر معین المدة، مقابل تعویض مالي متفق علیه مسبقًا، یُدفع وفق شروط وآلیة یحددها 

  .العقد بما یراعي القوانین والأنظمة المعمول بها في إطار علاقة العمل

  أنواع عقد العمل: المطلب الثاني

نشطة الاقتصادیة، ظهرت أشكال متعددة لعقود العمل بسبب تنوع أنماط العمل وتفاوت طبیعة الأ

العقود الدائمة، والمؤقتة، والجزئیة، بالإضافة إلى العقود : تلبي متطلبات سوق العمل تشمل

  . المخصصة لإنجاز مهام محددة

حیث یسهم هذا التنوع في تلبیة الاحتیاجات الاقتصادیة وتعزیز مرونة بیئة العمل، ونتطرق في 

  .لأنواع عقود العمل هذا المطلب

  عقد العمل غیر محدد المدة: الفرع الأول

یعتبر القانون الجزائري كأصل علاقة العمل مبنیة لمدّة غیر محدّدة، حمایة لمصلحة العامل 

من قانون 11وتماشیا والعناصر الأخرى لعقد العمل كالعمل والأجر والتبعیة، وهذا طبقا للمادة 

یعتبر العقد مبرما لمدّة غیر محدودة إلا إذا نص "ص على أنه التي تن1 11_90علاقات العمل 

وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، یفترض أن تكون علاقة العمل قائمة  .على غیر ذلك كتابة

  ".لمدّة غیر محدودة

أي یعتبر القانون الجزائري كأصل علاقة العمل مبنیة لمدّة غیر محدّدة، حمایة لمصلحة العامل، 

وفي حالة  ،دة إلا إذا نص على غیر ذلك كتابةعمل یعتبر مبرما لمدّة غیر محدو حیث عقد ال

  .انعدام عقد عمل مكتوب، یفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدّة غیر محدودة

  

                                                           
  .، سالف الذكر11_90قانون  1
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 عقد العمل المحدد المدة: الفرع الثاني

الات الواردة یعتبر عقد العمل مبرما لمدة غیر محددة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك وبالح

، حیث تشیر المادة السالفة صراحة 1المتعلق بعلاقات العمل 11_90من القانون  12بالمادة 

  :بالسماح بإبرام عقود عمل محددة المدة بتوقیت جزئي أو كامل، وذلك في الحالات التالیة

  عندما یوظف العامل لتنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة، -

تعلق الأمر باستخلاف عامل مثبّت في منصب تغیّب عنه مؤقتا، ویجب على عندما ی -

  المستخدم أن یحتفظ بمنصب العمل لصاحبه،

  عندما یتطلب الأمر من الهیئة المستخدمة إجراء أشغال دوریة ذات طابع متقطع، -

  عندما یبرّر ذلك تزاید العمل أو أسباب موسمیة، -

  .غال ذات مدّة محدودة أو مؤقتة بحكم طبیعتهاعندما یتعلق الأمر بنشاطات أو أش-

  عمل بتوقیت جزئيالعقد : الفرع الثالث

یمكن إبرام عقد عمل غیر محدد المدة ولكن بتوقیت جزئي، أي بحجم ساعات أقل من المدة 

  :وذاك في حالتین على سبیل الحصر هما ،2القانونیة للعمل

  .العامل كامل الوقتإذا كان حجم العمل المتوفر لا یسمح باستخدام  -

  .إذا طلب العامل الممارس ذلك لأسباب عائلیة أو لاعتبارات شخصیة ووافق المستخدم -

إذا كان هذا  هعملالتبعیة الاقتصادیة للعامل لرب والملاحظ أنه وفي كلتا الحالتین تثار مشكلة  

ل، وهنا یمكن العامل في عقد العمل بتوقیت جزئي یمارس ویقدم عملا أخر لرب عمل غیر الأو 

الرجوع للمقابل الذي یقبضه العامل، بحیث مفترض أن تكون التبعیة الاقتصادیة تنصرف لرب 

  .العمل الذي یدفع الأجر الأكبر

  

                                                           
 .، سالف الذكر11_90قانون  1
 .، سالف الذكر11_90من القانون  13أنظر المادة  2
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  عقد العمل النوعي: الفرع الرابع

یظهر هذا النوع من العقود في بعض المهن التي تقتضي مدة عمل محدودة ونوعیة تنتهي 

رم العقد من أجلها، ومن الأمثلة على ذلك مشاركة فنان في تجسید دور بانتهاء الغرض الذي أُب

، وتُعد 1معین داخل عمل سمعي بصري، حیث ینتهي التزامه المهني فور اكتمال إنتاج المصنف

هذه العقود شائعة في المجالات التي تعتمد على إنجاز مشاریع ذات طبیعة مؤقتة، مثل إنتاج 

لا یمتد حیث یرتبط وجود العمل بمدة المشروع أو الحدث ونوعه، و  الأفلام، وتنظیم الفعالیات،

اللاعب الریاضي كما یتحقق هذا النوع من أنواع في عقود احتراف ، الالتزام إلى ما بعد ذلك

   .والتدریب الریاضي

دفع بالمشرع إلى إضفاء بعض الخصوصیات المتعلقة بهذا النوع من عقود العمل، ومثال مما 

كالتمثیل حتى وإن كان  أعمال فنیةه القانون الجزائري بخصوص عمل الطفل في ذلك ما جاء ب

  .2سنة 16أقل من 

  عقد العمل عن بعد: الفرع الخامس

عقود العمل عن بُعد ظهرت بشكل واضح بعد التطور التكنولوجي والحاجة إلیها كذلك، فهي 

، 3ل خارج مقر الشركة أو المؤسسةاتفاقات تبُرم بین صاحب العمل والعامل ویتم بموجبها أداء العم

حیث یحدد العقد طبیعة العمل، ساعات العمل، الأجر، والحقوق والالتزامات المتبادلة بین 

  . الطرفین، بما في ذلك وسائل الاتصال، تسلیم المهام، ومعاییر الأداء

لأصحاب إذ یهدف هذا النوع من العقود إلى توفیر المرونة للعاملین، تقلیل تكالیف التشغیل 

  . العمل، وتحقیق التوازن بین الحیاة المهنیة والشخصیة

                                                           
، بیت 03_06والأمر  11_90دراسة في أحكام القانون  -كباهم سامي وتباني اسعید، تشریع العمل والوظیفة العامة بالجزائر 1

  . 28، ص 2022الأفكار، 
، یحدد النظام النوعي لعلاقات 2021مایو سنة  20الموافق لـ  1424شوال عام  8مؤرخ في  204_21م مرسوم تنفیذي رق  2

مایو  30الموافق لـ  1424شوال عان  18المؤرخة في  39العمل المتعلقة بالفنانین والمسرحیین، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

  .2021سنة 
، 2020، 04، العدد 0005العمل عن بعد، مجلة قانون العمل والتشغیل، المجلد بارودة خالد وعجالي خالد، خصوصیة عقد  3

  .178ص 
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ومع ذلك هذا النوع من عقود العمل یطرح تحدیات قانونیة تتعلق بحقوق العمال، الأمان 

  .الوظیفي، وسریة المعلومات، مما یستدعي وضع أطر قانونیة واضحة لتنظیمه

هو عقد العمل في المنزل إذ عرفه على وأشار المشرع الجزائري لنوع من عقود العمل عن بعد، و 

كل عامل یمارس في منزله نشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو أشغال تغییریة لصالح مستخدم :" أنه

واحد أو أ كثر مقابل أجرة ویقوم وحده بهذه النشاطات أو بمساعدة أعضاء من عائلته باستثناء أیة 

واد الأولیة وأدوات العمل أو یستلمها من ید عاملة مأجورة ویتحصل بنفسه على كل أو بعض الم

  .1."المستخدم دون أي وسیط

  العمل عقد إبرام: المبحث الثاني

لقیام علاقة العمل، وفقًا لأحكام القانون المدني الجزائري یجب توافر الشروط العامة المتمثلة في 

وطًا خاصة تمیزه ، بالإضافة إلى ذلك یتضمن قانون علاقات العمل شر )الرضا، والمحل، والسبب(

عن العقود الأخرى، حیث یلتزم العامل بأداء عمله لمدة محددة أو غیر محددة مقابل أجر، وفقًا 

للعقد المبرم مع المستخدم، وقد یكون هذا العقد مكتوبًا أو غیر مكتوب، مما یعني أن عقد العمل 

ى، إلى جانب قواعد خاصة یخضع لكلٍّ من القواعد العامة التي تنطبق على العقود المدنیة الأخر 

 .تمنحه طابعًا ممیزًا عن باقي العقود، وهذا ما سوف نتطرق له في هذا المبحث

  الشروط العامة لانعقاد عقد العمل: المطلب الأول

، لقیام عقد العمل وجب توافر شرط التراضي المحدد في  القانون المدني وكذلك المحل والسّبب

عامة تتضمن أحكام أساسیة ولیس بالضرورة إعادة تكرارها في  حیث یعتبر القانون المدني شریعة

  .كل قانون آخر كقانون العمل

  الرضا في عقد العمل: الفرع الأّول

یستلزم لانعقاد عقد العمل توافق إرادتي الأطراف المتعاقدة وهما العامل والمستخدم في هذا العقد، 

  ابلــــــــمق) التبعیة القانونیة(وإشراف المستخدم حیث یلتزم العامل بناء على رضاه بالعمل تحت إدارة 

                                                           
، یحدد النظام الخاص 1997دیسمبر سنة  08الموافق لـ  1418شعبان عام  08مؤرخ في  474_ 97مرسوم تنفیذي رقم  1

الموافق لـ  1418شعبان عام  14المؤرخة في  82بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

  .1997دیسمبر سنة  14
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  ).تبعیة اقتصادیة(أجر یدفعه له هذا الأخیر

  عناصر الرضا في عقد العمل: أولا

ویتحقق رضا العامل في التعبیر بإرادته عن الرغبة في العمل وتطابق ذلك مع الرضا المعبر 

  ).رب العمل(عنه من قبل المستخدم

مل أن تكون سلیمة خالیة من العیوب المعروفة في القواعد العامة كالغلط ویشترط في إرادة العا

والتدلیس والإكراه، ولا یمكن أن نتصور إنشاء علاقة عمل بین العامل والمستخدم بإرادة یشوبها 

عیب من عیوب الإرادة، حیث یجب أن تكون إرادة العامل صحیحة لتمكینه من التعبیر عن إرادته 

، ولا ثر تلك الإرادة بأي طرف آخر  سواء تعلق الأمر بالمستخدم أو بغیرهبكل حریة وعدم تأ

لفظي  عقد مكتوب، فقد تقوم علاقة العمل على أساس شفهيیشترط القانون صب هذا الرضا في 

تنشأ : " بنصها على ما یلي 1المتعلق بعلاقات العمل11/90من القانون  08وأساس ذلك المادة 

وتقوم هذه العلاقة، على أیة حال، بمجرد العمل لحساب .أو غیر كتابي علاقة العمل بعقد كتابي 

وتنشأ عنها حقوق المعنیین وواجباتهم وفق ما  یحدده التشریع والتنظیم والاتفاقیات أو . مستخدم ما

 ".الاتفاقات الجماعیة وعقد العمل 

عمل، إلا أن كتابة الأصل إذا في توثیق عقود العمل أن تكون الكتابة وسیلة لإثبات علاقة ال

عقود العمل المحددة المدة تعدّ إلزامیة قانونًا، فهي لیست مجرد أداة إثبات، بل شرط أساسي لنفاذ 

إثبات العلاقة : وانعقاد علاقة العمل المحددة المدة، مما یجعلها تحقق وظیفتین في آنٍ واحد

  .التعاقدیة وضمان سریانها القانوني

قد، حیث تعتبر الأهلیة صلاحیة الشخص لأن یباشر تصرفات یعتد ویرتبط الرضا بأهلیة المتعا

بها، لیكون له على أساسها حقوق وصلاحیة استعمالها، إلى جانب تحمّله للالتزامات المترتبة عن 

تصرفاته، ولدراسة عنصر الأهلیة في عقد العمل یستوجب النظر في أهلیة أطراف العقد والتمییز 

عي وأهلیة المستخدم الذي یمكن أن یتمثل في شخص طبیعي أو بین أهلیة العامل كشخص طبی

  .معنوي 

                                                           
 .، سالف الذكر11_90قانون  1
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  أهلیة العامل:ثانیا

هو شخص طبیعي یشترط فیه أن یتمتع بأهلیة كاملة عند إبرام عقد العمل، سواء تعلق الأمر 

سنة كاملة عند إبرام عقد العمل وبحریة تامة  19بوجوب بلوغ سن الرّشد، وبالتالي یشترط بلوغ سن

  .أي شرط مسبق ودون

لكن استثناء لذلك وبالنظر إلى خصوصیة عقد العمل بصفة عامة ولاعتبارات اجتماعیة 

استثناء  1من القانون المدني  40طبقا للمادة )سنة19سن (واقتصادیة، وضع المشرع لهذه القاعدة 

ة سن16المتعلق بعلاقات العمل، فیكفي بلوغ العامل سن 11/90من القانون 15طبقا للمادة 

لتمكینه من إبرام عقد العمل  مع تقدیم رخصة من ولیه الشرعي، وأن لا یستخدم في أشغال خطیرة 

  .أو التي تنعدم فیها النظافة أو تضرّ بصحته أو تمسّ بأخلاقیاته باعتباره عاملا قاصرا

والغرض من ذلك، من جهة هو إرادة المشرع في حمایة العامل القاصر من استغلاله من طرف 

تبعیة القانونیة والاقتصادیة، ومن جهة أخرى مراعاة الظروف الاقتصادیة للعامل الخدم تحت المست

القاصر، حیث یستوجب على المستخدم إعلام وإبلاغ الولي الشّرعي للقاصر بكل حیثیات العقد 

  .المراد إبرامه، وكذا كلّ التغیّرات التي یمكن أن تطرأ عند تنفیذ العقد

هلیة العامل أهمیة بالغة عند إبرام عقد العمل، سواء كان لمدة محددة ویستخلص مما سبق أن لأ

أو لمدة غیر محددة وسواء تعلق الأمر بالسنّ القانوني المطلوب أو لتفادي الوقوع في عوارض 

  .الأهلیة المعروفة في القواعد العامة، بنفي أو زوال الحقوق المدنیة للعامل المتعاقد

   )ب العملر (أهلیة المستخدم : ثالثا

وجب التمییز بین حالتین، حیث یمكن للمستخدم أن یتخذ صفة شخص طبیعي أو شخص 

معنوي، فإذا تعلق الأمر بالمستخدم كشخص طبیعي، یشترط أن یكون كامل الأهلیة أي سن الرّشد 

سنة كاملة طبقا للقواعد العامة المشار لها بالقانون المدني الجزائري، واستثناء على 19المحدد ب

، حیث عند بلوغ الشخص 2قانون تجاري جزائري 5هذه القواعد العامة نجد التاجر المرشد بالمادة 

                                                           
  .سالف الذكر، 58_75أمر رقم  1
المتـــــــضمن القانون التجاري ،الجریدة  1975سبتمبر 26الموافق لـ   1395رمضان عام  20المــــؤرخ في 59_ 75أمر رقم  2

  .،  المعدل والمتمم1975دیسمبر 19الموافق لـ   1395ذو الحجة عام  16، مؤرخة في 101الرسمیة الجزائریة العدد 
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سنة یجوز ترشیده لممارسة نشاط التجارة، وتتمثل أهلیة المستخدم في اكتسابه 18الطبیعي سن 

  .صفة التاجر للقیام بأعمال في إطار نشاط تجارته، كإبرامه عقود عمل لحاجات تجارته

یة الشخص المعنوي فهي أهلیة أساسها نشأة الشخص المعنوي أي بمجرد نشأته یمتعه أما أهل

القانون بأهلیة على أساسها یباشر تصرفات یعتد بها، فتكوُن شخصیته القانونیة المعنویة والتي 

یترتب له على أساسها  آثار، منها الأهلیة والاسم والموطن والممثل القانوني النائب عنه، وذلك 

  . من القانون المدني الجزائري 50دا لنص المادة استنا

  المحل والسبب في عقد العمل: الفرع الثاني

یتمیّز شرطا المحل والسبب في عقد العمل بصفة عامة عن العقود الأخرى المدنیة، بحیث 

یتكون المحل في عقد العمل من الأداء الشخصي من العامل وفي المدة المتفق علیها من جهة 

  ).رب العمل(المترتب للعامل من جهة ثانیة والذي یدفعه المستخدم  ومن الأجر

بینما یتمثل السّبب في الباعث إلى التعاقد مثلا في عقد العمل  للعامل في الحاجة الاقتصادیة 

، الباعث إلى التعاقدالتي تتطلب الإشباع  بالأجر المحصل من أدائه لرب العمل، والسبب هو 

رب العمل، فیتمل المحل في عقد العمل بالأجر المقدم للعامل وتوفیر ویختلف الأمر بالنسبة ل

وسائل الإنتاج والعمل، أما السبب لرب العمل فیجسده غالبا تحقیق الربح من خلال الاستفادة من 

  .1الأداءات لمجموعة عمال وتحقیق هامش ناتج عن إدارته وإشرافه لهذه الأداءات

  :بب في عقد العمل فیما یلي وبشكل عام تتمثل عناصر المحل والس

مدة العقد المقرّرة بصفة محددة أو غیر محددة، إلى جانب عنصر العمل الواجب أداؤه من _ 

  .طرف العامل

  .عنصر الأجر الذي یلتزم به المستخدم بتقدیمه للعامل كمقابل للعمل المتفق علیه في العقد_ 

دائرة الأفعال المباحة لا الأفعال أو الفكري المقدم، والذي یدخل في /الجهد العضلي و_ 

المحظورة كالتهریب والتقلید، أي أن یكون غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، إذ لا یجوز 

 .إبرام عقد عمل لفعل غیر مباح وسببه غیر مشروع ومخالف للنظام العام والآداب العامة

                                                           
  .20كباهم سامي وتباني اسعید، مرجع سابق، ص  1
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 .تهیئة ظروف العمل وتوفیر وسائل الإنتاج والعمل_ 

  الكتابة في عقد العمل: الثالثالفرع 

شدّد المشرع الجزائري في وجوب الكتابة، خاصة في عقد العمل محدد المدة، وإلا اعتبر العقد 

 الفقرة الثانیة من قانون علاقات العمل11غیر المكتوب عقد غیر محدد المدة  طبقا للمادة 

90/111 . 

تقوم العلاقة بین العامل والمستخدم ینشأ عقد العمل كتابة أو بغیر الكتابة، حیث ومع ذلك 

، ویعتبر عقد العمل مبرما لمدة غیر محددة إلا إذا تم الاتفاق على 2بمجرد العمل لصالح المستخدم

المتعلق بعلاقات العمل، حیث  11_90من القانون  12خلاف ذلك وبالحالات الواردة بالمادة 

  .محددة المدة بتوقیت جزئي أو كاملتشیر المادة السالفة صراحة بالسماح بإبرام عقود عمل 

حیث خلص الفقه القانوني الجزائري إلى أن عقد العمل عقد رضائي، حیث یقوم هذا العقد 

بمجرد العمل لحساب مستخدم مقابل أجر، مع إمكانیة إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات، 

 .3ع انتهاءوذلك تسهیلا لقیام علاقة العمل ابتداء وحمایة العمال في حالة نزا

  الشروط الخاصة لعقد العمل: المطلب الثاني

قیام العامل بأداء مهام وظیفیة، حصوله على : یتكوّن عقد العمل من عدة عناصر أساسیة، وهي

أجر متفق علیه، خضوعه لإدارة وإشراف صاحب العمل، مما یضعه في تبعیة قانونیة واقتصادیة 

 . اء كانت محددة أو غیر محددةللمستخدم، وأخیرًا، تحدید مدة العقد، سو 

  .ومن خلال هذا المطلب سنتناول كل عنصر من هذه العناصر بالتفصیل

  عنصر أداء العمل: الفرع الأول

في آن واحد مع ) رب العمل(یعتبر هذا العنصر محل التزام العامل وحق من حقوق المستخدم 

  :توافر الشروط التالیة

                                                           
  .، سالف الذكر11_90قانون  1
  . ، سابق الذكر11_90من القانون  8المادة  2
  .76خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  3



28 
 

  .لیهوجوب الأداء الشخصي للعمل المتفق ع_

 90/11من القانون  07تنفیذ العمل وفق توجیهات وأوامر المستخدم، استنادا لنص المادة _

 .المتعلق بعلاقات العمل

التزام المستخدم بتوفیر أدوات العمل والظروف المناسبة لحسن الأداء وحمایة العامل وتجسید _

  . بنود عقد العمل والاتفاقیات الجماعیة

 رعنصر الأج: الفرع الثاني

یعرّف الأجر بأنّه المقابل المالي الذي یدفع للعامل مقابل العمل الذي قدّمه للمستخدم خلال مدّة 

لا یمكن ، إذ یعتبر هذا العنصر محل التزام المستخدم وحق من حقوق العامل، إذ 1زمنیة معیّنة

رئیسیاً یقع على  تصور العمل دون أن یكون له مقابل، إذ یُعتبر الأجر حقاً أساسیاً للعامل وواجباً 

ولهذا السبب، لا یحتفظ العقد بتصنیفه القانوني كعقد عمل إن لم یُدرَج فیه . عاتق المستخدم

عنصر الأجر كتعویض مباشر عن أداء العمل، وإذا غاب هذا المقابل، فإن طبیعة العقد تتغیر 

 .لیصبح مثلاً عقد تبرع بدلاً من عقد عمل

ر من خلال مدة العمل أو من خلال المردودیة المحققة من جتعتمد معاییر وأسالیب لتحدید الأ

المعیار المزدوج والذي أخذ به المشرع أداء العامل، أو من خلال الجمع بین المعیارین أي 

، وهو الأكثر استعمالا في المؤسّسات 90/11من القانون رقم 82الجزائري وفقا لنص المادة 

 .المستخدمة

ق التنظیم حیث یعتمد في تحدید الأجر عن طریق التنظیم كما یمكن تحدید الأجر عن طری

الصادر عن السلطة العامة المختصة، التي تعتمد على الأسلوب الإداري في تنظیم علاقات العمل 

واستناد لنص 21/1372بواسطة الأجهزة المركزیة، ونجد ذلك من خلال المرسوم الرئاسي رقم 

 40دج لكل  20.000دنى المضمون  للأجور هو المادة الأولى منه حیث اعتبر أن الحد الأ

  .ساعة عمل في الشهر 173.33ساعة عمل في الأسبوع أي ما یعادل 

                                                           
 .23رجع سابق، ص كباهم سامي واسعید تباني، م 1
، یحدد الأجر الوطني الأدنى  2021أبریل سنة  7الموافق لـ  1442شعبان عام  24مؤرخ في  137_21مرسوم رئاسي رقم  2

  .2021أبریل سنة  14الموافق لـ  1442رمضان عام  2المؤرخة في  28المضمون، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 
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  عنصر علاقة التبعیة: الفرع الثالث

یقصد بها سلطة الإشراف والإدارة والرّقابة التي یتمتع بها المستخدم تجاه العامل بموجب عقد 

نوني والاقتصادي من الحقوق الأساسیة الممنوحة للمستخدم، العمل، باعتبار أن التبعیة بشقیها القا

تتمثل  فالتبعیة القانونیة ویتمتع بها ویلزم بها العامل بأداء العمل وفق توجیهات وأوامر المستخدم، 

في الأوامر التي تعرض على العامل، وامتثاله للتعلیمات الصّادرة عن المستخدم ولاسیما تلك 

على سبیل المثال لا 1 11/90من القانون 07ما نصت علیه المادة  المتعلقة بالواجبات وفق

لأنه لا یمكن حصر كل الواجبات الملقاة على عاتق العمال، كما یمكن إضافة البعض  الحصر،

منها في النظام الداخلي للمؤسسة، حیث أوجب المشرع إعداد النظام الدّاخلي من طرف المؤسّسات 

والذي 211/90 من القانون 75طبقا للمادة   20ال أكثر من المستخدمة التي تشغل عدد العم

 .یكون مراقبا من طرف مصالح مفتشیة العمل

التبعیة الاقتصادیة في تبعیة العامل مالیا ومعیشیا واجتماعیا للمستخدم بموجب كما تتجسد 

   .عنصر الأجر الذي هو مصدر رزقه، مما یجعل العامل مرتبطا معیشیا بالمستخدم

  عنصر المدّة: رابعالفرع ال

تحت سلطة )الفكریة والعضلیة(یقصد بها المدّة الزمنیة التي یضع العامل نشاطه وخبراته 

ومصلحة المستخدم، وهي المدّة التي تحدّد أصلا في عقد العمل، مع الأخذ بعین الاعتبار 

ة أشكال، النصوص القانونیة والتنظیمیة المعمول بها في إطار علاقات العمل، والتي تأخذ عدّ 

  .سواء كانت علاقة عمل لمدة محدّدة أو لمدة غیر محدّدة

فالأصل تعتبر علاقة العمل مبنیة لمدّة غیر محدّدة حمایة لمصلحة العامل، تماشیا والعناصر 

من قانون علاقات العمل التي 11الأخرى لعقد العمل كالعمل والأجر والتبعیة، وهذا طبقا للمادة 

وفي حالة  .قد مبرما لمدّة غیر محدودة إلا إذا نص على غیر ذلك كتابةیعتبر الع"تنص على أنه 

  ."انعدام عقد عمل مكتوب، یفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدّة غیر محدودة

                                                           
  .، سالف الذكر11_90قانون  1
  .، سالف الذكر11_90ون قان 2
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 12وزیادة على ذلك تطرق  المشرع الجزائري وحدد حالات عقود العمل المحددة المدة في المادة 

  : وهي  11_90من قانون  

 وظف العامل لتنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة،عندما ی -

عندما یتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبّت في منصب تغیّب عنه مؤقتا، ویجب على  -

 المستخدم أن یحتفظ بمنصب العمل لصاحبه،

  عندما یتطلب الأمر من الهیئة المستخدمة إجراء أشغال دوریة ذات طابع متقطع، -

  برّر ذلك تزاید العمل أو أسباب موسمیة،عندما ی -

  .عندما یتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدّة محدودة أو مؤقتة بحكم طبیعتها-

حیث یعتمد القضاء الجزائري من حیث المبدأ، أن عقد العمل المحدد المدة والمتضمن جمیع 

یه یعتبر هذا العقد غیر محدد مخالف للقانون، وعل 90/11من القانون  12الحالات الواردة بالمادة 

دائما من  12المدة، كما أن عقود العمل المحددة المدة والمخالفة للحالات الواردة  بنص المادة 

  .1تتحول إلى عقود غیر محددة المدة 90/11القانون 

  أحكام خاصة ببعض الفئات العمالیة: المطلب الثالث

ي تُطبَّق على جمیع العمال دون استثناء، مما یشمل قانون العمل مجموعة من الأحكام العامة الت

یهدف إلى تنظیم العلاقة بین العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات المتبادلة، ومع 

ذلك، نظراً لتفاوت طبیعة المهن والقطاعات المختلفة، برزت الحاجة إلى وضع تنظیمات خاصة 

طبیعة عملها أو الظروف التي تؤدي فیها  لبعض الفئات العمالیة التي تتمیز بخصوصیة تفرضها

  :مهامها، ومن بین هذه الفئات نجد

  الأحكام الخاصة بعمل النساء: الفرع الأول

الرجل كمبدأ عام في العمل، ونظرا للوضعیة الخاصة بالعاملات و الأصل المساواة بین المرأة 

اء العاملات لیلا، إلا في اجتماعیا ومهنیا، نص المشرع على عدم السماح للمستخدم بتشغیل النس

  .جداحدود ضیقة 

                                                           
  .25كباهم سامي وتباني اسعید، مرجع سابق، ص  1
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یمنع المستخدم من تشغیل العاملات في "على أنه  1 11/90من القانون  29نصت المادةحیث 

غیر أنه یجوز لمفتش العمل المختص اقلیمیا أن یمنح رخصا خاصة، عندما تبرّر .أعمال لیلیة 

  ."ذلك طبیعة النشاط وخصوصیات منصب العمل 

المادة المذكورة أن المشرع أخذ بعین الاعتبار احتمال تغیر الظروف  یُلاحظ من نص

الاقتصادیة، مما قد یستدعي عمل النساء خلال فترات النهار أو اللیل، وبناءً على ذلك، سعى إلى 

تنظیم عمل النساء لیلاً عبر اشتراط الحصول على ترخیص مسبق من مفتش العمل، وذلك بهدف 

  .ع المتطلبات القانونیة وتحفظ حقوق العاملاتضمان بیئة عمل تتوافق م

  الأحكام الخاصة بعمل القصر: الفرع الثاني

تتمیز أهلیة التعاقد في علاقات العمل عن تلك المنصوص علیها في القواعد العامة، إذ حدد 

عامًا، ونظرًا للوضعیة الخاصة ) 16(المشرع الجزائري سن التعاقد في مجال العمل بستة عشر 

القاصر، فقد أولاه القانون حمایة خاصة تكفل حقوقه وتراعي ظروفه، وبالعود لأحكام المادة  للعامل

لا یمكن في أي حال من :"سنة للعمل بنصها 16حیث حدّدت سن  11/90من القانون  15

سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود 16الأحوال أن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن 

ولا یجوز توظیف القاصر إلاّ بناء على  .تعدّ وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماالتمهین، التي 

كما أنه لا یجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطیرة أو . رخصة من وصیه الشرعي

من نفس 28 كما نصت المادة  ."التي تنعدم فیها النظافة أو تضر بصحته أو تمس بأخلاقیاته

سنة كاملة في 19لا یجوز تشغیل العمال من كلا الجنسین الذین یقل عمرهم عن "القانون على أنه 

  ."أي عمل لیلي 

والملاحظ على نصوص المشرع الجزائري السالفة والمتعلقة بعمل القاصر أنها جاءت وفقا 

لمقتضیات حمایة الطفل، غیر أنه التطور الحاصل في البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، 

  ثلــــــة مـــــفل في مجالات خاصـــــــــــــبالمشرع إلى إضفاء بعض الخصوصیات المتعلقة بعمل الط دفع

  

                                                           
  .، سالف الذكر11_90قانون  1
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  .1سنة 16كالتمثیل حتى وإن كان أقل من  ممارسة الطفل لأعمال فنیة

  الأحكام الخاصة بالعمال المؤقتین: الفرع الثالث

المتعلق  11/90من القانون  12یقصد بهم العمال المتعاقدین لمدة محدّدة حسب المادة 

  .التي حدّدت الحالات الخاصة بعقود العمل المحدّدة المدة 2بعلاقات العمل

غیر أنه ومن خلال بعض المجالات التي تتطلب فترة عمل مؤقتة تنقضي فرصة العمل 

بانقضاء الفترة، ومثال هذه المجالات نجد التحاق فنان بأداء دور في مصنف سمعي بصري، 

 .3اكتمال المصنف تنقضي فترة العملفبمجرد 

  الأحكام الخاصة بالعمال الأجانب: الفرع الرابع

یجوز للمستخدم "، على أنه 4المتعلق بعلاقات العمل 11/90من القانون 21 نصت المادة 

توظیف العمال الأجانب عندما لا توجد ید عاملة وطنیة مؤهلة، وحسب الشروط المحددة في 

  ".عمول بهما التشریع والتنظیم الم

بها وتنقلهم  كما یخضع العامل إلى القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم

فیها، ومن خلال هذا الشرط نعتقد بأن المشرع الجزائري حاول الحفاظ على مناصب العمل 

 .للجزائریین كأولویة

صاحب العمل في المناطق  سیاق توظیف الأجانب في الجزائر، یتعین علىوفي یلاحظ دائما 

الحرة أیضا التصریح بالعمال الذین یشغلهم، سواء كانوا تقنیین أو من طاقم التأطیر، لدى الجهة 

المشرفة على المنطقة الحرة، والتي تتولى بدورها إخطار مصالح التشغیل المختصة على المستوى 

  .5الإقلیمي

                                                           
، یحدد النظام النوعي لعلاقات 2021مایو سنة  20الموافق لـ  1424شوال عام  8مؤرخ في  204_21مرسوم تنفیذي رقم   1

مایو  30الموافق لـ  1424شوال عان  18المؤرخة في  39زائریة العدد العمل المتعلقة بالفنانین والمسرحیین، الجریدة الرسمیة الج

  .2021سنة 
  .، سالف الذكر11_90قانون  2
 .28مرجع سابق، ص / كباهم سامي وتباني اسعید 3
 .، سالف الذكر11_90قانون  4
، یحدد القواعد المنظمة 2022یولیو سنة  20الموافق لـ  1443ذي الحجة عام  21مؤرخ في  15_22من القانون  17المادة  5

  .2022یولیو سنة  20الموافق لـ  1443ذو الحجة عام  21المؤرخة في  49للمنطاق الحرة، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 
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  الاقتصادیةالأحكام الخاصة بمسیّري المؤسّسات : الفرع الخامس

على صدور تشریع خاص  1المتعلق بعلاقات العمل11/90من القانون  04أشار المشرع في المادة 

  .ینظم علاقة العمل لمسیري المؤسّسات

والمتعلق  1990/ 29/09المؤرخ في  90/290إذ بهذا الصدد صدر بالفعل المرسوم التنفیذي رقم 

الفئة لا تخضع للقواعد التي یخضع لها العمال بـعلاقات عمل مسیري المؤسسات، حیث أصبحت هذه 

  .2وإنما تحكمها قوانین وقواعد خاصة، سواء من ناحیة توظیفهم أو شروط انتهاء علاقة عملهم أو أجورهم

  عمل فئة ذوي الإعاقة: الفرع السادس

نص المادة لخصوصیة هذه الفئة ولتلبیة احتیاجاتها اجتماعیا ونفسیا، أوجب المشرع الجزائري واستنادا ل

، تلتزم الهیئات المستخدمة تخصیص مناصب عمل للأشخاص ذوي الإعاقة 90/113من القانون  16

  .4تتناسب مع ظروفهم، وفئة ذوي الإعاقة هي فئة محل اعتبار في السیاسة الاجتماعیة للدولة الجزائریة

یتعین على كل أنه منه على  29والذي أشار صراحة بناء على نص المادة  25/015كما جاء القانون 

من مناصب العمل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتیاجات % 1كل مستخدم تخصیص ما لا یقل عن 

  .الخاصة المعترف لهم قانونًا بصفة العامل من هذه الفئة

وفي حالة تعذر على المستخدم تخصیص هذه النسبة، یتعین علیه دفع اشتراك مالي سنوي، یدفع في 

ویخصص لتطویر وترقیة برامج الإدماج المهني في وسط العمل العادي أو في میزانیة الخزینة العمومیة، 

وسط العمل المحمي الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، لا سیما من خلال تجهیز 

  .وتهیئة  مناصب العمل لهؤلاء الأشخاص

  

  

                                                           
  .، سالف الذكر11_90قانون  1
 .65خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  2
  .، سالف الذكر11_90قانون  3
  .63بق، ص خلیفي عبد الرحمان، مرجع سا 4
، یتعلق بحمایة الأشخاص ذوي 2025فبرایر سنة  20الموافق لـ  1446شعبان عام  21مؤرخ في  01_25قانون رقم  5

فبرایر سنة  23الموافق لـ  1446شعبان عام  24مؤرخة في  12الاحتیاجات الخاصة وترقیتهم، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

2025.  
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  آثار وانتهاء علاقة العمل الفردیة: الثالث فصلال

ل تلك الحقوق والالتزامات التي تنشأ عنه بمجرد انعقاده صحیحًا بین یقصد بآثار عقد العم

العامل وصاحب العمل، حیث یعتبر عقد العمل من العقود الملزمة للجانبین، مما یعني أن كل 

فعلى العامل الالتزام بأداء العمل المتفق  ،ء واجبات محددة تجاه الطرف الآخرطرف یلتزم بأدا

حب العمل، مع مراعاة الدقة والإخلاص في التنفیذ، بالإضافة إلى الالتزام علیه وفقًا لتوجیهات صا

  . بالسریة المهنیة وحفظ أسرار المؤسسة التي یعمل بها، والالتزام بمتطلبات السلامة المهنیة

یقع على عاتق صاحب العمل التزامات متعددة، من أبرزها دفع الأجر المتفق علیه  في المقابلو 

، وتوفیر بیئة عمل آمنة وصحیة، واحترام الحقوق الأساسیة للعامل مثل الحق في الوقت المحدد

 .في الراحة والعطل القانونیة، بالإضافة إلى الالتزام بعدم إنهاء العقد بطریقة تعسفیة

أما فیما یتعلق بانتهاء علاقة العمل الفردیة، فإنها تشیر إلى الحالة التي تنقطع فیها العلاقة 

قد یحدث هذا الانتهاء  ، حیثالعمل سواء بصفة مؤقتة أو دائمة العامل وصاحبالتعاقدیة بین 

أو نتیجة لظروف خارجة عن  لعقد المحددة، أو باتفاق الطرفینلأسباب قانونیة مثل انتهاء مدة ا

بب إرادتهما كالقوة القاهرة، أو لأسباب شخصیة مثل استقالة العامل أو فصل صاحب العمل له بس

كما أن التشریعات العمالیة تضع ضوابط وإجراءات محددة لإنهاء ، ماته التعاقدیةإخلاله بالتزا

 .العلاقة التعاقدیة، بحیث تضمن حقوق الطرفین وتمنع أي تعسف قد یقع من أحدهما ضد الآخر

، حیث سیتم المبحث الأولوبناءً على ذلك، سیتم تناول آثار علاقة العمل الفردیة بالتفصیل في 

لحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل، وكیفیة تنفیذها التطرق إلى ا

فسیتناول انتهاء علاقة  المبحث الثانيأما  ،للقوانین والتشریعات المعمول بهاوضمان احترامها وفقًا 

العمل الفردیة، وذلك من خلال دراسة الأسباب القانونیة التي تؤدي إلى إنهاء العقد، إضافةً إلى 

الضمانات والإجراءات القانونیة التي تحكم هذه العملیة لضمان تحقیق التوازن بین مصالح 

 .الطرفین
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  آثار علاقة العمل الفردیة :الأول بحثالم

أي أنه ترتب أي علاقة عقدیة آثار على أطرافها، وهذا أیضا ینطبق على عقد العمل الفردي، 

العامل في حین یقع البعض الآخر على عاتق رب یرتب التزامات متقابلة یقع بعضها على عاتق 

  .بحثالعمل ، وهذا ما سوف نشیر له في هذا الم

  حقوق والتزامات العامل: الأول مطلبال

یتمیز قانون العمل بطبیعته الحمائیة، حیث یهدف إلى تحقیق التوازن بین مصالح طرفي العلاقة 

ف الأضعف في العلاقة، وذلك لضمان التعاقدیة، مع منح حمایة خاصة للعامل باعتباره الطر 

یرتب عقد العمل مجموعة من  وبناءً على ذلك ،استقرار علاقات العمل وتحقیق العدالة الاجتماعیة

  .الحقوق والالتزامات للعامل، التي تضمن له بیئة عمل مناسبة وتحقق له الأمان والاستقرار المهني

  حقوق العامل: الفرع الأول

عة من الحقوق للعامل الأجیر، وحقوق العامل هي في الأصل التزامات أقر قانون العمل مجمو 

  :في ذمة صاحب العمل ونجد منها ما یلي

یعتبر الحق في الأجر جوهر حقوق العامل، وهو من أهم الحقوق : الحق في الأجر /أولا

الحق ، ولأهمیة هذا )المستخدم(الأساسیة التي یتمتع بها وهو أیضا من أهم التزامات رب العمل

، ویقصد به 1..."كل عمل یقابله أجر"...منه 66أشار إلیه المؤسس الدستوري الجزائري بالمادة 

ذلك المقابل الذي یدفعه المستخدم للعامل مقابل ما ینجزه هذا الأخیر من عمل، أما المشرع 

تبط التي قررت هذا الحق والمر  90/11من قانون علاقات العمل  80الجزائري ووفقا لنص المادة 

  .من نفس القانون 86یؤدي عمل وفقا لنص المادة  ن لمبالعمل المؤدى، إذ لا یجوز دفع أجر لم

حیث حدد القانون وسیلتین یمكن لطرفي الاتفاق الجماعي الاعتماد علیها في تحدید الأجور، 

تتمثل الوسیلة الأولى في وضع الأجور الأساسیة الناجمة عن التصنیف المهني على مستوى كل 

                                                           
  .سالف الذكر ،442_20مرسوم رئاسي رقم  1
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أقدمیة العامل أو مقابل الساعات ة إلى التعویضات المدفوعة بحكم یئة مستخدمة، إضافه

الإضافیة أو بحكم ظروف عمل خاصة لاسیما العمل التناوبي والعمل اللیلي، وعلاوة المنطقة 

، كما تلعب الاتفاقیات الجماعیة للعمل دورا هاما في 1والعلاوات المرتبطة بإنتاجیة العمل ونتائجه

ید الأجور والحوافز الملحقة بها، وفق قواعد وأسالیب تعاقدیة بالنسبة لعلاقات العمل في إطار تحد

  .قانون العمل

والمبدأ القضائي في الجزائري یشیر إلى أن الأجر یرتبط بالعمل المؤدى، أي لا یستفید العامل 

  .2من أجر دون أداء

لجمیع العمال الحق في الممارسة النقابیة  أقر الدستور الجزائري: الحق في تشكیل النقابة /ثانیا

 23/02، كما نص القانون رقم 3منه 69من خلال الاعتراف لهم بتأسیس نقابة وفقا للمادة 

 في العمال، على یمارس أن مستخدم أي على یمنع أنه  المتعلق ممارسة الحق النقابي، على

 أو النقابي الحق ممارسة رقلةع بغرض تمییزیة ممارسات أو تهدیدات أو ضغوطات العمل، مكان

كما أقر القانون  إجراءات  ونشاطاتها، وأعضائها النقابیة للمنظمة مناهضة تصرفات على الحث

خاصة من أجل تكریس حمایة قانونیة للنقابیین تضمن لهم ممارسة نشاطهم بكل ضمانة 

بمناسبة لنقابیین واستقلالیة تتمثل على الخصوص في حظر الإجراءات العقابیة التي تتخذ ضد ا

   .4 02_ 23قانون رقم  موادممارستهم لمهامهم وفقا ل

، 90/115من قانون  57ألزم المشرع في نص المادة : الحق في التكوین والترقیة المهنیة /ثالثا

صاحب العمل بإجراء دورات تكوینیة وبرنامج یعرضه على لجنة المشاركة، لتحسین مستوى العمال 

تمكینهم من مقارعة أفق جدیدة في مجالهم وتعزیز معارفهم ورفع مردودیتهم ومؤهلاتهم المهنیة و 

                                                           
  .، سالف الذكر11_90من القانون  81المادة  1
  .31كباهم سامي وتباني اسعید، مرجع سابق، ص  2
  .، سالف الذكر442_20مرسوم رئاسي رقم  3
، یتعلق بممارسة الحق النقابي، الجریدة 2023أبریل سنة  25الموافق لـ  1444شوال عام  5مؤرخ في  02_ 23قانون رقم  4

 .2023مایو سنة  2الموافق لـ  1444شوال عام  12مؤرخة في  29جزائریة العدد الرسمیة ال
  .، سالف الذكر11_90قانون  5
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أثناء عملهم، وألزم العمال في ذات الوقت بمتابعة دورات التكوین التي ینظمها رب العمل وفقا 

  . من نفس القانون 58للمادة 

سلم التأهیل المشار إلیه، إلى الترقیة والتدرج داخل  90/11من قانون   61كما أشارت المادة 

  .بحسب المناصب المتوفرة وتبعا لأهلیة العامل واستحقاقه

والمبدأ الراسخ لدى القضاء الجزائري والمتعلق بالحق في الترقیة، هو خضوع ترقیة العامل 

  .1للشروط المحددة سلفا بالاتفاقیات الجماعیة للعمل وكذلك لتقدیر المستخدم

من بین الحقوق التي یتمتع بها العامل، إذ یستفید منه  یعتبر التقاعد: الحق في التقاعد/ رابعا

سنة على  60العامل الذي استوفى شروط استحقاقه، لاسیما توفر شرط السن وذلك ببلوغ العامل 

سنة، فضلا  55الأقل، أما بالنسبة للمرأة یجوز بناء على طلبها إحالتها على التقاعد ببلوغها سن 

ل خلال مسیرة المهنیة، مع دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي عن مدة العمل الذي قام به العام

خلال المدة التي تمكنه من الاستفادة من أداء الصندوق، وجاء الحق بالتقاعد استنادا لنص المادة 

  .2 11/ 90من القانون 5

أضحى الحق في العطل حقا مكفولا دستوریا حسب : الحق في الراحة والعطل القانونیة /خامسا

من الدستور، فالحق في الراحة مضمون ویحدد القانون شروط ممارسته، وتضمن  66ادة نص الم

الحق في الراحة الأسبوعیة وأیام الأعیاد والعطلة السنویة لكل عامل، وذلك استنادا  90/11القانون 

  .113/ 90من القانون  39إلى  33للمواد 

دة من طب العمل والوقایة الصحیة، یحق للعامل الاستفا: الحق في التأمین وطب العمل /سادسا

، ورب العمل ملزم بالتصریح 90/115من القانون  5والمادة  4من الدستور 66وفقا لنص المادة 

                                                           
  .32كباهم سامي وتباني اسعید، مرجع سابق، ص  1
 .، سالف الذكر11_90قانون  2
  .، سالف الذكر11_90قانون  3
  .، سالف الذكر442_20مرسوم رئاسي رقم  4
  .ذكر، سالف ال11_90قانون  5
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بعماله لمصالح التأمین ومنه الضمان الاجتماعي، حیث عند تعرض العامل لحادث عمل، أو 

بالنسبة للشیخوخة  مرض مهني، أو حتى لأسباب غیر مرتبطة بعلاقة العمل، كما هو الحال

  . والمرض وفق أحكام الضمان الاجتماعي والتي تمتد لفروع العامل وأصوله المكفولین ولزوجه

تخضع علاقات العمل بین الأجراء وأرباب العمل في المنطقة الحرة لعقود یتم إبرامها بحریة بین 

فیما یتعلق بالأعباء الطرفین، وتظل الید العاملة الوطنیة ملتزمة بأحكام التشریع الجزائري 

الاجتماعیة والضمان الاجتماعي، أما بالنسبة للأجانب العاملین في المنطقة الحرة، فیُسمح لهم 

باختیار نظام ضمان اجتماعي غیر جزائري، شریطة أن یكون هذا الخیار منصوصًا علیه في 

عي، كما یتوجب علیهم الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر والمتعلقة بالضمان الاجتما

تقدیم شهادة تثبت عدم انتسابهم لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري إلى الجهة المختصة بالنظام 

  .1المختار

  التزامات العامل: الفرع الثاني

یتحمل العامل مجموعة من الالتزامات، منها تنفیذ المهام المتفق علیها في العقد، والامتثال 

الحفاظ على السر المهني، والامتناع عن أي نشاط منافس، وتشكل لتوجیهات صاحب العمل، و 

  .هذه الالتزامات في جوهرها حقوقًا لصاحب العمل یتمتع بها لضمان حسن سیر العلاقة المهنیة

تنفیذ العمل المحدد في العقد هو أول التزام ینصب على عاتق : الالتزام بتنفیذ العمل المحدد /أولا

على هذا الالتزام 2 11/ 90من قانون  7د العمل، وتبعا لذلك نصت المادة العامل بمجرد إبرام عق

باعتباره التزاما أساسیا مرتبا على عاتق العامل بمقتضى العقد، فیجب على العامل أن یؤدي العمل 

موضوع العقد وفق ما هو متفق علیه وأن یلتزم بأداء العمل بأقصى ما لدیه من قدرات وعنایة 

عن إخلال العامل بهذا الالتزام بدون عذر مقبول التسریح، حیث یمكن اعتباره  ومواظبة، ویترتب

                                                           
  .، سالف الذكر15_22من القانون  19و 18المادتین  1
 .، سالف الذكر11_90قانون  2
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خطأ مهنیا جسیما الأمر الذي یؤدي إلى تسریحه تأدیبیا بدون الحق في التعویض وفق نص المادة 

  . 111/ 90من القانون  73

العامل تنفیذ من الواجبات الأساسیة المترتبة على عاتق : الالتزام بأوامر صاحب العمل /ثانیا

والتقید بالتعلیمات الموجهة إلیه من قبل صاحب العمل أو من طرف نائبه وفقا لنظام التراتبیة 

، كما یجب على العامل الخضوع للنظام الداخلي للمؤسسة وأي مخالفة لهذه 2السلمیة للمهنة

من 73المادة  الأوامر والتوجیهات والتعلیمات الموجهة إلیه تترتب علیه مسؤولیة، حیث اعتبرت 

رفض العامل بدون عذر تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المهنیة أو التي قد  113/ 90القانون 

  . تلحق أضرار بالمؤسسة والصادرة عن السلطة السلمیة من قبل الخطأ المهني الجسیم

تنفیذ عقد  إن علاقة العمل یفترض فیها أن تقوم على أساس: الالتزام بحفظ السر المهني/ ثالثا

العمل بحسن نیة وببذل العنایة المطلوبة بین العامل وصاحب العمل، لكون هذا الأخیر یضع كل 

أسراره المهنیة أو جزء منها في ید العامل، من أجل ذلك یجب على هذا الأخیر الالتزام بالسر 

، 4مؤسسةالمهني من خلال منع تسرب أسرار العمل للغیر بما یمثله ذلك من أضرار بمصلحة ال

إذا تشمل أسرار العمل جمیع المعلومات التي یطلع علیها العامل أثناء أداء مهامه أو بسببها، مثل 

أسالیب الإنتاج، والأسرار الصناعیة، والمعاملات التجاریة للمؤسسة، والتقنیات التكنولوجیة 

  . المستخدمة، وطرق التصنیع، وغیرها من البیانات ذات الطابع السري

ر خرق هذا الالتزام من قبل العامل من الحالات التي یمكن أن تبرر التسریح الذي حیث یعتب

یتعرض له العامل دون الحق في التعویض، على اعتبار أنه من الأخطاء المهنیة الجسیمة حسب 

  . 90/115من القانون  73مفهوم نص المادة 

                                                           
 .، سالف الذكر11_90قانون  1
  .، سالف الذكر11_90من القانون  7المادة  2
  .، سالف الذكر11_90قانون  3
  .، السالف ذكره11_90من القانون  7المادة  4
  .، سالف الذكر11_90قانون  5



40 
 

یقع على العامل أثناء أدائه العمل التزام بالمحافظة على : المحافظة على وسائل العمل /رابعا

وسائل العمل المملوكة لصاحب العمل بالمؤسسة، حیث یجب علیه أن یتخذ كل التدابیر اللازمة 

 7لحفظ هذه الوسائل من تعطیلها أو عطبها وذلك ببذل العنایة التي تتطلبها، حیث أشارت المادة 

إلى مراعاة الالتزامات المنبثقة على العقد، ویعتبر الإخلال بهذا الالتزام أنه  90/111القانون من 

  .2 90/11من القانون  73من الأخطاء المهنیة الجسیمة حسب مفهوم نص المادة 

یقتضي من العامل أثناء أدائه للعمل بعدم ممارسة : الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل /خامسا

اعي أو تجاري یتعارض مع مصالح صاحب العمل حتى ولو كان بعد انتهاء علاقة أي نشاط صن

إلى تجنب المصالح المباشرة أو غیر 3 90/11من  7العمل، حیث  أشار المشرع الجزائري بالمادة 

المباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن وأن یتجنب العامل منافسة 

  . هرب عمله في نشاط

یقتضي هذا الالتزام عدم تقدیم أي دعم للمؤسسات المنافسة، أو استغلال الموارد المادیة 

والبشریة للمؤسسة في أنشطة تنافسیة تضر بصاحب العمل، سواء لتحقیق منفعة شخصیة للعامل 

  .أو لصالح جهة منافسة

  )المستخدم(حقوق والتزامات صاحب العمل: الثاني مطلبال

العمل جملة من الحقوق حددها في نصوص القانون، وفي مقابل ذلك  كفل المشرع لصاحب

والواجبات ) ولالأفرع ال(إلى حقوق رب العمل  مطلبألزمه بواجبات محددة، ونتطرق في هذا ال

  ). ثانيالفرع ال(التي یلتزم بها صاحب العمل 

  حقوق صاحب العمل: الفرع الأول

  وق ربـــــتع بها رب العمل، ویمكن حصر حقحدد المشرع جملة من الحقوق التي یجب أن یتم

                                                           
  .، سالف الذكر11_90قانون  1
  .، سالف الذكر11_90قانون  2
 .، سالف الذكر11_90قانون  3
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العمل في التزامات العامل حیث یعد كل حق من حقوق رب العمل هو واجب على العامل، 

  : ونستعرض حقوق رب العمل في ما یلي

لصاحب العمل الحق في الإدارة والتنظیم الداخلي لشؤون العمل بما یحقق النظام والأمن / أولا

العمال من تأدیة مهامهم بكل سهولة وإتقان لتحقیق المصالح المشتركة  داخل المؤسسة، وتمكین

لأطراف علاقة العمل، ویجسد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل والوقایة 

والصحة والأمن والانضباط، كما یحدد النظام الداخلي في المجال التأدیبي الأخطاء المهنیة 

  .1جراءات التنفیذودرجات العقوبات وإ 

ووفقًا للمبدأ القضائي الجزائري، لا یُعتد بالنظام الداخلي ما لم یكن مصادقًا علیه ومودعًا لدى 

بمعنى أنه لا یصبح نافذًا إلا بعد إیداعه لدى الجهة القضائیة المختصة . كتابة ضبط المحكمة

  .2 إقلیمیًا

لتنظیم بعض المسائل المرتبطة صلاحیة صاحب العمل في إصدار تعلیمات داخلیة / ثانیا

  . بالعمل

  . من حق صاحب العمل أداء العامل للعمل الموكل له /ثالثا

من الحقوق التي یتمتع بها صاحب العمل والمستندة إلى عنصر التبعیة سلطته في / رابعا

  .الإشراف والرقابة، سواء قدمت هذه التوجیهات مباشرة أو بشكل غیر مباشر

  امات صاحب العملالتز : الفرع الثاني

تقابل الحقوق التي یتمتع بها صاحب العمل مجموعة التزامات، وقد تعرض المشرع لواجبات 

  :، وهي)أرباب العمل(المستخدمین 

                                                           
 .، سالف الذكر11_90من القانون  77المادة  1
  .36كباهم سامي وتباني اسعید، مرجع سابق، ص  2
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تمكین العامل من تنفیذ العمل الموكل إلیه من خلال توفیر وسائل وأدوات العمل، وتحسین  /أولا

  . 1ظروفه

  .ابات المهنیة من ممارسة نشاطهم النقابيتمكین ممثلي العمال في النق/ ثانیا

دفع أجور العمال حیث یمثل أحد العناصر الأساسیة لعقد العمل وهو المقابل الذي  /ثالثا

  . یتقاضاه العـــــــــــامل مقابل العمل الذي یقدمه، كما یمكن أن یستـــــــــفید العامل من أرباح وتعویضات

  . الحمایة والأمن في محیط العمل من كل الأخطار المهنیة توفیر وسائل الأمن وتوفیر /رابعا

  .یتعین على المستخدم تنظیم أعمال التعلیم والإعلام والتكوین لفائدة العمال/ خامسا

من  90/11القانون  المترتبة على رب العمل من أحكام ستنتج هذه الالتزاماتالحقیقة أننا نو 

من الالتزامات المتقابلة للعامل ورب العمل بناء ویمكن استخلاصها  ،نصوص موادهخلال تحلیل 

  .على العلاقة العقدیة التي تجمعهما

  تعلیق وانتهاء علاقة العمل الفردیة: الثاني بحثالم

تدفع الضرورات الاقتصادیة كلا� من العمال وأرباب العمل إلى السعي للحفاظ على استمراریة 

والإنتاج داخل المؤسسة، ومع ذلك قد لا تبقى  علاقة العمل، من خلال ضمان استمراریة الأداء

هذه العلاقة ثابتة دائمًا، إذ قد تطرأ ظروف أو مستجدات تحول دون استمرارها سواء بشكل نهائي 

  .أو مؤقت

  تعلیق علاقة العمل الفردیة: الأول مطلبال

لاقة في بعض الحالات الخاصة والطارئة، قد تتوقف علاقة العمل مؤقتًا، ویُقصد بتعلیق ع

العمل الحالة القانونیة التي یتوقف فیها العامل عن أداء مهامه دون أن یؤدي ذلك إلى إنهاء 

  .2 العلاقة التعاقدیة بشكل نهائي

                                                           
  .99بشیر هدفي، مرجع سابق، ص  1
 .47كباهم سامي وتباني اسعید، مرجع سابق، ص  2
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ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في أدائه عن تعلیق علاقة العمل وضع ناتج إذا 

من  3المعدلة والمتمة بالمادة  90/11ل من قانون العم 64لمهامه والتزاماته المهنیة، ووفقا للمادة 

  :  ، تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالیة22/161قانون 

وجود اتفاق متبادل بین الطرفین یسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفیذ التزاماته المهنیة _ 

  . ولأسباب موضوعیة

  . العطل المرضیة وأداء التزامات الخدمة الوطنیة_ 

  .مة أو عهدة انتخابیةممارسة مه_ 

 .حرمان العامل من الحریة قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده_ 

 . صدور قرار تأدیبي یعلق ممارسة الوظیفة_ 

 . ممارسة حق الإضراب_ 

 . عطلة بدون أجر_ 

 .عطلة لإنشاء مؤسسة_ 

ل كما تجدر الإشارة إلى أن العامل یعاد إدراجه في منصب عمله أو في منصب ذي أجر مماث

  .2بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعلیق علاقة العمل

  انتهاء علاقة العمل الفردیة: الثاني مطلبال

  :وهي3 11_90من القانون  66تنتهي علاقة العمل للأسباب الواردة بنص المادة 

  بطلان أو الإلغاء القانوني: الفرع الأول

د وكذلك علاقات العمل المخالفة ینتج عن تخلف أو عدم صحة أركان عقد العمل بطلان العق

من  2فقرة  135لتشریع العمل، غیر أن البطلان لا یطبق بأثر رجعي وذاك ما جاء بنص المادة 

                                                           
المؤرخ  90/11، یتمم القانون رقم  2022یولیو سنة  20الموافق ل  1443ذي الحجة عام  21مؤرخ في  16_22قانون رقم  1

 49والمتعلق بعلاقات العمل، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد  1990أبریل سنة  21الموافق لـ  1410رمضان عام  26في 

 .2022یولیو سنة  20الموافق ل  1443ذو الحجة عام  21المؤرخة في 
  .، سالف الذكر11_90من القانون  65دة  الما 2
  .، سالف الذكر11_90قانون  3
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غیر أنه لا یمكن أن یؤدي بطلان العمل إلى ضیاع الاجر المستحق عن "... 90/11القانون 

  ". عمل تم أداؤه

  انقضاء أجل عقد العمل: الفرع الثاني

بالعقد المحدد المدة، ففي هذه الحالة تنتهي علاقة العمل بصفة قانونیة عادیة ویتعلق فقط 

  .بانتهاء المدة الزمنیة أو العمل المتفق علیه

ینطبق حصریًا على العقد محدد المدة، حیث تنتهي علاقة العمل بشكل أي أن هذا الطرح 

  .مل المتفق علیهقانوني وطبیعي عند بلوغ الأجل المحدد في العقد أو عند إنجاز الع

  الاستقالة: الفرع الثالث

وهي إنهاء علاقة العمل بإرادة العامل انطلاقا من مبدأ حریة العمل، ویكرس هذا الحق القانون 

الاستقالة حق معترف به للعامل، على العامل الذي یبدي رغبته :" منه 68بنص المادة  90/11

ویغادر منصب عمله بعد فترة . دم استقالته كتابةفي انهاء علاقة العمل مع الهیئة المستخدمة أن یق

 ".إشعار مسبق وفقا للشروط التي تحددها الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة

إذا تُمارَس الاستقالة وفق شروط محددة، من بینها الإخطار المسبق وتقدیمها كتابیًا، ویقرّ المبدأ 

ببت الاستقالة، عند عدم استیفاء شروطها، القضائي بحق المستخدم في المطالبة بالتعویض إذا تس

 .في إلحاق ضرر به

  العزل: الفرع الرابع

ویتجسد العزل بإنهاء علاقة العمل، بفصل العامل من منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسیم أثناء 

والتي تفید بأنه یتم العزل في حالة  90/11القانون  73العمل، وفي هذا الصدد جاء نص المادة 

 :مل أخطاء جسیمة، وذلك في الحالات التالیةارتكاب العا

إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفیذ التعلیمات الصادرة من الهیئة المستخدمة والمرتبطة _ 

  . بالتزاماته المهنیة

إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنیة تتعلق بالتكنولوجیا _

 . ق داخلیة تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمةوطرق الصنع والتنظیم، أو وثائ
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 .إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطریقة تنتهك التشریع المعمول به_

  . إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة_

مؤسسة یتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادیة تصیب بنایات ومنشآت وآلات الأن _

  . المستخدمة، وإذا تناول الكحول والمخدرات داخل أماكن العمل

حیث لا یتخذ قرار العزل أو التسریح التأدیبي إلا بعد تقدیر مدى خطورة الخطأ المهني الجسیم 

الذي ارتكبه العامل وظروف وملابسات ارتكابه لهذا الخطأ وكذلك سیرة وسلوك العامل في 

  .  1المؤسسة

  العجز الكامل عن العمل :الفرع الخامس

یؤدي إلى استحالة استمرار علاقة العمل أو العلاقة القائمة بین العامل العجز الكامل عن العمل 

  .وصاحب العمل لأسباب مختلفة ومتعددة

یترتب على العجز الكامل عن العمل استحالة استمرار علاقة العمل بین العامل وصاحب إذا 

  .ة تحول دون أداء العامل لمهامهالعمل، وذلك بسبب عوامل متعدد

  التسریح لأسباب اقتصادیة: الفرع السادس

 یقصد به تسریح العامل بسبب لجوء المؤسسة المستخدمة إلى استعمال وسائل تكنولوجیة حدیثة

لا تعتمد على الید العاملة أو تحدیث طرق تسییر المؤسسة، بالتقلیل من النفقات والزیادة في 

من 70ن أن یلجأ صاحب العمل إلى التسریح الجماعي للعمال وجاء في المادة ، لذلك ممك2الإنتاج

على أنه یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب  90/11القانون 

  . اقتصادیة، بعد اتخاذ الوسائل التي من شأنها التقلیل من عدد التسریحات

  المستخدمةإنهاء النشاط القانوني للهیئة : الفرع السابع

یترتب على إغلاق الهیئة المستخدمة إنهاء نشاطها، سواء كان ذلك نتیجة حلها بشكل إرادي أو 

  ؤكدــــــــــــــــــضائي یــــــــــــــــأما في حالة تغییر وضعها القانوني، فإن المبدأ الق. قضائي، أو بسبب إفلاسها

                                                           
 .50كباهم سامي وتباني اسعید، مرجع سابق، ص  1
  .125بشیر هدفي، مرجع سابق، ص  2
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 . 1.یداستمرار علاقة العمل بین العامل والمستخدم الجد

  التقاعد: الفرع الثامن

هو حالة إنهاء علاقة العمل بسبب وصول العامل لسن معینة، حیث یخول له الحصول منحة 

على  90/11من القانون  66، وتنص المادة 2مقابلة للاشتراكات التي دفعها في حیاته المهنیة

 . إحالة العامل على التقاعد، حیث یتم ذلك  وفقا للتشریع المعمول به

  الوفاة: الفرع التاسع

تعتبر وفاة العامل من الأسباب القانونیة لإنهاء علاقة العمل، وفي حالة الوفاة بسبب حادث 

عمل أو مرض مهني تبقى آثار علاقة العمل ساریة لصالح ذوي الحقوق، أما في حالة وفاة 

ه باستثناء ما إذا صاحب العمل فلا یترتب عنها إنهاء علاقة العمل إذ تنتقل التزاماته إلى ورثت

 .3تقرر حل المؤسسة بعد الوفاة

  إنشاء العامل لمؤسسته الخاصة: الفرع العاشر

تنتهي علاقة العمل إذا أنجز العامل مؤسسته، وعند الاقتضاء،  5مكرر  56المادة  وفقا لنص 

نون من القا 4مكرر 56إذا لم یقدم طلب إعادة إدماجه في الآجال المحددة بموجب أحكام المادّة 

90/11 4. 

  نزاعات العمل الفردیة: الثالث مطلبال

قد تنشأ خلافات بین العامل وصاحب العمل خلال سیر علاقة العمل، نتیجة لاختلاف وجهات 

النظر حول تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، مثل الأجور، ظروف العمل، ساعات العمل، الفصل 

. العمل أو في العقد المبرم بین الطرفینالتعسفي، أو أي حقوق أخرى منصوص علیها في قانون 

وفي هذا الإطار، حرص المشرع الجزائري على وضع نصوص قانونیة واضحة لمعالجة هذه 

وتشمل هذه  ،الح الطرفین وضمان حقوق كل منهماالنزاعات، وذلك بهدف تحقیق التوازن بین مص

                                                           
  .50كباهم سامي وتباني اسعید، مرجع سابق، ص  1
  .123خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق،  ص 2
  .123_122 خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق،  ص 3
  .، سالف الذكر16_ 22قانون رقم  4
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ة المختصة، مما یسهم في تحقیق المعالجة آلیات التسویة الودیة، والتقاضي أمام الهیئات القضائی

  .العدالة والاستقرار في علاقات العمل

  نزاع العمل الفردي: الفرع الأول

یعد نزاعا فردیا في العمل بحكم :" وفقا لطرح المشرع الجزائري نجد أن نزاع العمل الفردي هو

العمل التي هذا القانون، كل خلاف في العمل قائم بین عامل أجیر ومستخدم بشأن تنفیذ علاقة 

،أي أن نزاع 1"تربط الطرفین اذا لم یتم حله في اطار عملیات تسویة داخل الهیئات المستخدمة 

، حیث یمكن أن یرتقي هذا )المستخدم (العمل الفردي هو كل خلاف بین العامل ورب العمل

  :الخلاف إلى منازعة عمل فردیة وذلك عندما تتوفر الوضعیات التالیة

  .والعامل الأجیر) المستخدم(داء علاقة عمل قانونیة بین صاحب العملأن تكون هناك ابت_

والعامل الأجیر في إطار علاقة ) المستخدم(أن یكون هناك خلاف بین صاحب العمل_

  .العمل القانونیة

والعامل الأجیر على إخلال أحد ) المستخدم(أن ینصب هذا الخلاف بین صاحب العمل_

  .لقانونیةالطرفین بالتزاماته العقدیة وا

أن یكون هذا الخلاف بین صاحب العمل والعامل قد كان موضوع تسویة على مستوى _

  .الهیئة المستخدمة  وفقا لما نص علیه القانون

لكلا طرفي علاقة العمل، حتى نكون بصدد إمكانیة  2ومنه تتضح فكرة انعقاد الصفة والمصلحة

  .القاضي بعد فشل التسویة والمصالحة بروز نزاع علاقة العمل الفردي الذي یمكن عرضه على

  تسویة نزاع العمل الفردي: الفرع الثاني

أتاح المشرّع الجزائري لأطراف علاقة العمل، سواء العامل أو المستخدم، فرصة تسویة الخلافات 

وفي حال تعذر حل  ،اظ على استمراریة العلاقة بینهماداخلیًا، بهدف تفادي تصاعد النزاع والحف

                                                           
  .، سالف الذكر04_90من القانون  2المادة  1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة  25الموافق لـ  1429صفر عام  18مؤرخ في  09_08قانون  13المادة  2

 .2008أبریل سنة  23الموافق لـ  1429لثاني عام ربیع ا 17مؤرخة في  21والإداریة، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 
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اء بدیل خلیًا، نصّ المشرّع على اللجوء إلى المصالحة أمام مكتب المصالحة كإجر الخلاف دا

  .وفیما یلي توضیح لهذه الآلیات ،لتسویة النزاعات الفردیة

  التسویة الداخلیة لنزاعات العمل الفردیة/أولا

_  عامل(یقصد بالتسویة الداخلیة لنزاعات العمل الفردیة هو توصل طرفي علاقة العمل 

إلى حل ودي بینهما یتعلق بالخلاف الموجود، وذلك وفقا للمقتضیات التي تنص علیها ) خدمالمست

الاتفاقیة الجماعیة للعمل، وذلك بإتباع  الإجراءات التي تتضمنها الاتفاقیة الجماعیة للعمل لحل 

الخلاف الفردي داخلیا على مستوى هیئة العمل، وذاك ما تطرق له المشرع الجزائري بناء على 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل والتي جاء نصها  90/04من القانون  3نص المادة 

یمكن للمعاهدات والاتفاقیات الجماعیة للعمل ان تحدد الاجراءات الداخلیة لمعالجة :" على أنه

  .النزاعات الفردیة في العمل داخل الهیئة المستخدمة

لخلاف الفردي القائم بین العامل والمستخدم على وفي حالة غیاب التأسیس لإجراءات حل ا

مستوى الاتفاقیة الجماعیة للعمل، یلجأ العامل شخصیا وبشكل مباشر لرئیسه المباشر في العمل 

أیام وذلك من تاریخ إخطاره من  8الذي یتعین علیه في هذه الحالة أن یجیب العامل في حدود 

 1المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة 90/04لقانون من ا 4قبل العامل، وذاك ما جاء بنص المادة 

في حال غیاب الاجراءات المنصوص علیها في المادة الثالثة من هذا القانون، یقدم :"  في العمل 

أیام من تاریخ ) 8(العامل أمره الى رئیسه المباشر الذي یتعین علیه تقدیم جواب خلال ثمانیة 

  .الاخطار

ضى العامل بمضمون الرد یرفع الامر الى الهیئة المكلفة بتسییر في حالة عدم الرد، أو عدم ر 

  .المستخدمین أو المستخدم حسب الحالة

یلزم  الهیئة المسیرة أو المستخدم بالرد كتابیا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال 

  ".یوما على الاكثر من تاریخ الاخطار) 15(

                                                           
 .، سالف الذكر04_90قانون  1
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أن العامل له إخطار رئیسه المباشر في ) سابقةال 4المادة (ویتضح من خلال مضمون النص 

العمل أولا، وفي حالة عدم الاستجابة أو لحصول استجابة سلبیة لا تخدم مصلحة العامل أن 

في حد ذاته، حیث ) رب العمل(یباشر العامل إخطار الهیئة المسیرة لهیئة العمل أو المستخدم 

  .خطار الموجه من قبل العاملیترتب على أحدهما حسب الحالة الرد كتابیا على الإ

نیة یُعتبر الرد الكتابي على الإخطار المقدم من العامل ضمانة مستحسنة له، حیث یتیح له إمكا

كما أن المبدأ القضائي المستقر في النظام القانوني الجزائري  ،إشعار مفتش العمل عند الحاجة

  .حكمة المختصة بالنزاعات الاجتماعیةیؤكد أن التظلم الداخلي لیس شرطًا لقبول الدعوى أمام الم

  التسویة بالمصالحة لنزاعات العمل الفردیة/ ثانیا

المصالحة في نزاعات العمل الفردیة هي آلیة ثانیة ضمنها المشرع الجزائري لأطراف النزاع، من 

لث خلالها یضمن المحاولة الودیة الثانیة لفض النزاع القائم بین العمال والمستخدم بتدخل طرف ثا

یتمثل في مكتب المصالحة التابع لمفتشیة العمل المختص إقلیمیا، وذلك بعد إخطار العامل لمفتش 

  .1العمل

تقوم آلیة المصالحة على وجود طرف ثالث یسعى للتقریب والتوفیق بین أطراف علاقة العمل 

صالحة في المتنازعة، لإیجاد تسویة ترضي الأطراف وتحول دون وصول النزاع للقضاء، وبذلك الم

نزاعات العمل الفردیة تحافظ على العلاقة الودیة بین العامل والمستخدم، كما لا یجوز تخلف 

 90/04من القانون  19المصالحة حول النزاع القائم بین طرفیه وذلك ما جاء استنادا لنص المادة 

ن یكون كل في العمل والتي مضمونها یشیر إلى أنه یجب أ 2المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة

خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى 

قضائیة والاستثناء الوارد هو وجود حالة إفلاس أو تسویة قضائیة أو إقامة المستخدم خارج الوطن، 

                                                           
بعد استنفاد اجراءات المعالجة الداخلیة لنزاعات العمل الفردیة داخل الهیئة المستخدمة یمكن :" 04_90من القانون  5المادة  1

  .".العامل اخطار مفتش العمل وفقا للاجراءات التي یحددها القانون
 .، سالف الذكر04_90ون قان 2



50 
 

أي في حالة وجود إفلاس أو تسویة قضائیة أو إقامة المستخدم خارج الوطن جاز للعامل 

  .المتضرر الاستغناء عن المصالحة ومباشرة المطالبة بحقوقه لدى القضاء

ثلاثة أیام من تبلیغه الإخطار  بتقدیم هذا ) 3(وبصدد المصالحة یقوم مفتش العمل خلال 

ثمانیة أیام ) 8(الإخطار إلى مكتب المصالحة، واستدعاء الأطراف المعنیة بالنزاع في حدود مدة 

من القانون  27تدعاء الأطراف، حیث جاء بهذا الصدد نص المادة على الأقل من تاریخ اس

یقوم مفتش العمل خلال ثلاثة :" المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل یفید على أنه 04_90

  .أیام من تبلیغه بتقدیم الاخطار الى مكتب المصالحة، واستدعاء الاطراف الى الاجتماع

الاقل من تاریخ الاستدعاء الى الیوم المحدد لحضور أیام على ) 8(تحسب مدة ثمانیة 

  ".الاطراف

، وفي حالة عدم )المستخدم (والمدعى علیة ) العامل(ثم یتم استدعاء أطراف النزاع المدعي 

حضور العامل أو ممثله القانوني دون مبرر قانوني یجوز لمكتب المصالحة أن یقرر شطب 

أو ممثله القانوني ) المستخدم(حالة تخلف المدعى علیه ، وفي 1القضیة من جدول أعماله وإلغائها

وفي حالة عدم امتثاله بالحضور للمرة الثانیة دون 2یتم استدعاؤه مجددا في أجل أقصاه ثمانیة أیام 

 3)العامل(مبرر قانوني، یعد مكتب المصالحة محضرا بعدم الصلح ویسلم هذا الأخیر للمدعي 

  .4قضاءلاستعماله في رفع الدعوى أمام ال

وفي حالة العكس أي حضور الأطراف المعنیة لمكتب المصالحة  وتمت المصالحة كلیا أو 

جزئیا، یعد محضرا بذلك حیث یعتبر هذا الأخیر  حجة إثبات لكلا الطرفین ما لم یطعن فیه 

، أما بخصوص تنفیذ اتفاق الصلح المبرم بین الأطراف على مستوى مكتب المصالحة 5بالتزویر

                                                           
  .، سالف الذكر04_90من القانون  28المادة  1
 .سالف الذكر، 04_90من القانون  29المادة  2
 .سالف الذكر، 04_90من القانون  30المادة  3
  .سالف الذكر، 04_90من القانون  37المادة  4
 .سالف الذكر، 04_90من القانون  32و 31المادتین  5
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في العمل یفید على  1المتعلق بتسویة المنازعات الفردیة 90/04من القانون  33لمادة جاء نص ا

ینفذ الاطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي یحددونها فان لم توجد ففي اجل لا :" أنه

، وفي حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة من قبل احد ."یوما من تاریخ الاتفاق) 30(یتجاوز 

  .2ف یأمر رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة من أجل التنفیذ الأطرا

  تشكیل مكتب المصالحة/ ثالثا

یتشكل مكتب المصالحة، من لجنة متساویة 3 04/ 90وفقا لنص المادة السادسة من القانون 

ة الأعضاء مكونة من عضوین ممثلین للعمال وعضوین ممثلین للمستخدمین، حیث یتم تداول رئاس

المكتب بالتناوب بالنسبة لكلا الطرفین، وهذا لمدة ستة أشهر مرة من ممثلي العمال، ومرة أخرى 

من ممثلي المستخدمین، ولضمان السیر الحسن وعدم تعطیل الإجراءات وربحا للوقت وضع 

أعضاء احتیاطیین یستخلفون هؤلاء في حالة  90/044من القانون  7المشرع في نص المادة 

ث یتم تعیین مساعدون وأعضاء احتیاطیین بضعف عدد المساعدین والأعضاء غیابهم، حی

الأصلیین لدى كل محكمة ولكل مكاتب المصالحة، وینتخب المساعدون والأعضاء العاملون 

لمكاتب المصالحة لمدة ثلاثة سنوات، من قبل ممثلین عن عمال الشركات والمؤسسات التي تقع 

من  11و 10دتین من القضائیة المعنیة وفقا لنص الما في دائرة الاختصاص المحلي للجهة

  : 5، وهذا بتوفر الشروط التالیة90/04القانون 

  أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة، _ 

  سنة على الأقل یوم الانتخاب،  25أن یكون قد بلغ _

  أن یكون ممارسا للمهنة بصفته عامل أو مستخدم لمدة خمسة سنوات على الأقل،  -

                                                           
  .ف الذكر، سال04_90قانون  1
  .، سالف الذكر04_90من القانون  34المادة  2
 .، سالف الذكر04_90قانون  3
 .، سالف الذكر04_90قانون  4
  .سالف الذكر، 04_90من القانون  12المادة  5
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بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة، كما منع القانون اختیار وانتخاب أعضاء مكتب  أن یتمتع -

  :1المصالحة في حالة وجود ما یلي

الأشخاص المحكوم علیهم بارتكاب جنایة أو بالحبس بسبب ارتكاب جنحة والذین لم یرد إلیهم  -

  . الاعتبار

  . المفلسون الذین لم یرد لهم الاعتبار -

حكوم علیهم بسبب العود إلى ارتكاب مخالفة تشریعات العمل خلال فترة تقل المستخدمون الم -

  .عن سنة واحدة

  .العمال المحكوم علیهم منذ فترة تقل عن سنتین بسبب عرقلة حریة العمل -

  .العضویة صفة عنهم أسقطت الذین الأعضاء أو المساعدین قدماء -

أمر من رئیس المجلس القضائي حیث یتم  تعیین المساعدین وأعضاء مكتب المصالحة ب

من  9المختص إقلیمیا من بین المترشحین المنتخبین المذكورین أعلاه وفقا لما نصت علیه المادة 

  .2 90/04من القانون  15، مع أدائهم الیمین أمام المحكمة وفقا لما جاء بالمادة 90/04القانون 

  قضاء العمل:الفرع الثالث

صاص القسم الاجتماعي لدى المحكمة، وإلى  إجراءات رفع نتطرق في هذا العنوان إلى اخت

الدعوى أمام محكمة قضایا نزاعات العمل ثم إلى تشكیلة القسم الاجتماعي، وكل ذلك وفقا للطرح 

  :الموالي

  اختصاص القسم الاجتماعي لدى المحكمة/أولا

  یعنياختصاص إقلیمي واختصاص موضوعي، مما : تتمتع محكمة قضایا العمل باختصاصین

                                                           
  .سالف الذكر، 04_90من القانون  13المادة  1
 .، سالف الذكر04_90قانون  2
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أنه لا یجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى جهة قضائیة أخرى غیر المحكمة المختصة قانونًا بالنظر 

  .في القضیة المطروحة

إذ تعلق الأمر بالاختصاص الإقلیمي نجد أن الدعوى القضائیة المتعلقة بالنزاعات التي تقوم بین 

م إبرام عقد العمل في دائرة والعامل، ترفع لدى المحكمة التي ت) المستخدم(صاحب العمل 

اختصاصها أو تلك المحكمة التي تم تنفیذ عقد العمل في دائرة اختصاصها، أو في المحكمة التي 

یوجد بها موطن المدعى علیه وهذا كأصل یرد علیه استثناء، هو  في حالة إنهاء عقد العمل 

ي یوجد بها موطن بسبب حادث عمل أو مرض مهني، فإن الاختصاص هنا ینعقد للمحكمة الت

  .وذلك راجع لاعتبارات إنسانیة یراها المشرع الجزائري1) العامل(المدعي

أما إذا تعلق الأمر بالاختصاص الموضوعي، نجد أن الاختصاص ینعقد لمحكمة قضیا العمل 

بالخلافات الفردیة في العمل المرتبطة بتنفیذ أو قطع : (وذلك بالخصوص في القضایا المتعلقة 

بتسلیم شهادات _ إلغاء العقوبات التأدیبیة  المخالفة للإجراءات القانونیة والاتفاقیة _ عمل علاقة ال

بتطبیق أو _ بتطبیق وتفسیر اتفاقیة جماعیة للعمل _ العمل والكشوف والرواتب والوثائق الأخرى 

  .2)إلخ..._ تفسیر اتفاق المصالحة المبرم بین الأطراف

على أن القسم  3المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة 08/09 من القانون 500كما تنص المادة 

  :الاجتماعي یختص اختصاصا مانعا في المنازعات المتعلقة بـ 

  .إثبات عقود العمل والتكوین المهني والتمهین -

  .تنفیذ وتعلیق وإنهاء عقود العمل والتكوین المهني والتمهین -

  .المنازعات المتعلقة بإنتخابات مندوبي العمال -

  .المنازعات المتعلقة بإنتخابات بممارسة الحق  النقابي -

  .المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب -

                                                           
  .سالف الذكر، 09_08من القانون  40المادة  1
 .، سالف الذكر04_90من القانون  22و 21المادتین  2
 .سالف الذكر، 09_08القانون  3
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  .المنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتقاعد -

  .المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة للعمل -

  إجراءات رفع الدعوى القضائیة/ثانیا

دة العامة  فإن مكان رفع الدعوى هو مكان إبرام أو تنفیذ العقد أو سبق وأشرنا واستناد للقاع

موطن المدعى علیه،  والاستثناء الوارد على هذه القاعدة هو رفع الدعوى في موطن المدعي في 

  .1حالة إنهاء أو تعلیق علاقة العمل بسبب حادث عمل  أو مرض مهني

أشهر  من تاریخ تسلم محضر عدم  6اه حیث ترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل أقص

، وترفق عریضة 2الصلح بعریضة افتتاح دعوى، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى

یوما  15، حیث یتم تحدید أول جلسة في مدة 3رفع الدعوى المتعلقة بالنزاع بمحضر عدم الصلح 

أجل باستثناء إذا تعلق  التي تلي تقدیم عریضة الدعوى حتى تصدر المحكمة حكمها في أقرب

 90/04من القانون  39و38الأمر بأحكام تمهیدیة أو تحضیریة وذلك ما أشارت له المواد 

  .4المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل

إن غایة المشرع الجزائري من فرض آجال ومواعید للتقاضي  بصفة عامة هو بسط النظام في 

ستقرار في الأوضاع والمراكز القانونیة، وتفادي التعسف في سیر وعمل مرفق العدالة وتحقیق الا

  . 5استعمال حق التقاضي  على مستوى علاقات العمل

  تشكیلة القسم الاجتماعي/ ثالثا

  جوزــــــــــــكیلة من النظام العام أي لا یــــــــــتش) القسم الاجتماعي(تعد تشكیلة محكمة قضایا العمل 

                                                           
  .سالف الذكر ،09_08من القانون  501المادة  1
  .سالف الذكر، 09_08من القانون  504و 503المادتین  2
 .، سالف الذكر04_90من القانون  37المادة  3
  .، سالف الذكر04_90قانون  4
، مجلة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 504قراءة في نص المادة " ، میعاد التقاضي أمام القسم الاجتماعيبوسعدیة دلیلة 5

  .111، ص 2020، 4، العدد 5قانون العمل والتشغیل، المجلد 
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ئلة بطلان الأحكام، وتشكل هیئة الحكم من قاضي ومساعدان من العمال مخالفتها وذالك تحت طا

  .2، ویضمن القانون للمساعدین صوت تداولي ولیس استشاري1ومساعدان عن أصحاب العمل

كما یجوز لمحكمة العمل الانعقاد بقاضي ومساعد واحد یمثل العمال ومساعد واحد یمثل 

المساعدین یعوضون بالمساعدین الاحتیاطیین،  ، وفي حالة غیاب)المستخدمین(أصحاب العمل 

وفي حالة غیاب الاحتیاطیین یعوضون بحسب كل حالة بقاض أو قاضیین یعینهم رئیس 

  .المحكمة

تشكیلة (یوم من رفع الدعوى یجب على القاضي  15حیث تحدد أول جلسة في أجل أقصاه 

من القانون   510بالمادة  أن یفصل فیها في أقرب الآجال وفقا لما جاء) القسم الاجتماعي

، كما یمكن لرئیس القسم الاجتماعي أن یأمر 3المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة 08/09

استعجالا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة والتحفظیة الرامیة إلى وقف كل تصرف من شأنه عرقلة 

لإجراءات المدنیة المتعلق با 08/09من القانون   560حریة العمل بناء على نص المادة 

والإداریة، وتكون الأوامر قابلة للاستئناف، لا یوقف التنفیذ عموما في الاجتماعي منازعات العمل 

  .الفردیة

للقضاء الاجتماعي دور في قضایا العمال، حیث یشكل الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعیة 

اعات الفردیة والجماعیة، فیوضح مصدرا من مصادر قانون العمل نظرا لما یوفره من حلول للنز 

  .4النصوص النافذة ویتفادى قصور الفراغ التشریعي

  

  

  

                                                           
  .، سالف الذكر09_08من القانون  502المادة  1
  .، سالف الذكر04_90من القانون  8المادة  2
  .، سالف الذكر04_90قانون  3
، 1، العدد2سي فضیل زاهیة، دور القاضي الاجتماعي في بلورة وتطویر القاعدة القانونیة، مجلة قانون العمل والشغل، المجلد 4

 .108، ص 2017
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  لعمل الجماعیةاعلاقات : الفصل الرابع

یولي القانون الجزائري أهمیة كبیرة للاتفاقیات الجماعیة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسیة التي 

مهني، وذلك لما تترتب علیها من التزامات تنظم علاقات العمل بین مختلف الفاعلین في المجال ال

قانونیة واتفاقیة تساهم في استقرار بیئة العمل وتحقیق التوازن بین حقوق العمال وواجبات أرباب 

حیزًا مهمًا لتنظیم هذه العلاقة، حیث خصص  90/111وقد أفرد قانون علاقات العمل رقم  ،العمل

، إضافة إلى مواد أخرى ذات صلة، 134إلى المادة  114لها عدة أحكام قانونیة تمتد من المادة 

مما یعكس حرص المشرع الجزائري على وضع إطار قانوني متكامل ومحدد لضمان فعالیة 

 .الاتفاقیات الجماعیة

ومن خلال هذه النصوص القانونیة، تمكّن أطراف علاقة العمل من عمال ونقابات وأرباب 

عند إبرام الاتفاقیات الجماعیة، والتي تهدف إلى تحدید  الاستناد إلى قواعد واضحة وملزمةبعمل، 

 ،الحقوق والالتزامات المتبادلة بین الطرفین بطریقة تضمن التوازن والاستقرار في محیط العمل

وتعتبر هذه الاتفاقیات أداة فعالة لتنظیم الأجور وظروف العمل والتغطیة الاجتماعیة، فضلاً عن 

 .مهنیة بطریقة سلمیة من خلال الحوار والتفاوض الجماعيكونها وسیلة لحل النزاعات ال

كما تتیح هذه الأحكام القانونیة للعمال ونقاباتهم إمكانیة التفاوض بشكل منظم مع أصحاب 

العمل من أجل تحسین ظروف العمل وتعزیز الحقوق الاجتماعیة والمهنیة، في إطار احترام 

وبالتالي فإن الاتفاقیات الجماعیة لا تساهم فقط في ، القوانین الساریة ومراعاة المصالح المشتركة

حمایة حقوق العمال، بل تلعب دورًا هامًا في تحقیق السلم الاجتماعي داخل المؤسسات، وتعزیز 

  .الاستقرار الاقتصادي من خلال إیجاد حلول توافقیة تعود بالنفع على جمیع الأطراف
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  الاتفاقیة الجماعیة للعمل: الأولالمبحث 

بالاتفاقیة الجماعیة للعمل في القانون الجزائري، من خلال  على المقصودنقف في هذا المبحث 

الاتفاقیات ونفاذ  ضمونمتقدیم تعریف لها وإجراء كتباتها وتسجیلها في المطلب الأول، كما نشیر ل

  .للعمل في المطلب الثاني الجماعیة

  المقصود بالاتفاقیة الجماعیة للعمل: المطلب الأول

هذا المطلب، نسلط الضوء على مفهوم الاتفاقیة الجماعیة للعمل في التشریع الجزائري، حیث في 

تباعها إنستعرض تعریفها من خلال الإطار القانوني الذي ینظمها، كما الخطوات القانونیة الواجب 

نها بكتابتها وتسجیلها لدى الجهات المختصة، وما یترتب على ذلك من آثار قانونیة تضمن سریا

  .لزامها للأطراف المعنیةإ و 

  تعریف الاتفاقیة الجماعیة للعمل: الفرع الأول

اتفاق مكتوب یتضمن :" قدم المشرع الجزائري تعریف للاتفاقیة الجماعیة، حیت جاء على أنها

وتبرم داخل الهیئة المستخدمة . شروط التشغیل والعمل في ما یخص فئة أو عدة فئات مهنیة

كما تبرم بین مجموعة مستخدمین أو تنظیم أو . دم والممثلین النقابیین للعمالالواحدة بین المستخ

عدة تنظیمات نقابیة تمثیلیة للمستخدمین، من ناحیة، أو تنظیم أو عدة تنظیمات نقابیة تمثیلیة 

  .1..."للعمال، من ناحیة أخرى

قة بفئة العمل المتعلعقد مكتوب یحدد شروط التشغیل و وبهذا المعنى فإن الاتفاقیة الجماعیة هي 

یُبرم هذا الاتفاق داخل نفس الهیئة المستخدمة بین صاحب حیث  ،مهنیة معینة أو عدة فئات

العمل والممثلین النقابیین للعمال، كما یمكن أن یُعقد بین مجموعة من أصحاب العمل أو تنظیم أو 

مات نقابیة تمثیلیة للعمال عدة تنظیمات نقابیة تمثیلیة للمستخدمین من جهة، وتنظیم أو عدة تنظی

  .من جهة أخرى
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  كتابة وتسجیل لاتفاقیة الجماعیة للعمل: الفرع الثاني

تعبر الاتفاقیة الجماعیة للعمل الإطار الاتفاقي لأطراف علاقة العمل الجماعیة، على اعتبار أن 

كون إرادة الأطراف هي المصدر الأساسي، ومع ذلك لابد من توفر شروط فقط على أساسها ت

الاتفاقیة الجماعیة نافذة في مواجهة الجمیع، حیث نجد شرط الكتابة وشرط تسجیل وإیداع  

الاتفاقیة، وتشكل هذه الإجراءات الشكلیة بدایة دخول الاتفاقیة الجماعیة حیز التنفیذ وللأطراف 

  .الاحتكام لها وتحمل الآثار المترتبة عنها

المتعلق بعلاقات العمل إلى كتابة الاتفاقیة  90/111من القانون  114حیث أشارت المادة 

وتنظیم أو ) أرباب العمل(الجماعیة، وتبرم الاتفاقیة الجماعیة للعمل بین مجموعة من المستخدمین 

عدة تنظیمات نقابیة تمثل المستخدمین من جهة  وتنظیم أو عدة تنظیمات نقابیة تمثل العمال من 

  .جهة أخرى

من  126داع الاتفاقیة الجماعیة للعمل، حیث جاء نص المادة كما یشترط القانون تسجیل وإی

یقدم طرف التفاوض الجماعي أو :" المتعلق بعلاقات العمل الجزائري یفید على أنه 90/11القانون 

الطرف  الأكثر استعجالا منهما الاتفاقیة الجماعیة فور ابرامها، قصد تسجیلها فقط، إلى مفتشیة 

  :الموجودتین في الأماكن التالیة العمل وكتابة ضبط المحكمة

  .في مكان مقر الهیئة المستخدمة، إذا تعلق الأمر باتفاقیة جماعیة للمؤسسة_ 

  .في مقر البلدیة، إذا كان مجال تطبیقها ینتهي عند حدود البلدیة_ 

في مقر الولایة، عندما یمتد  مجال تطبیقها إلى الولایة، أو إلى عدة بلدیات من الولایة _ 

  .حدةالوا

في مدینة الجزائر، فیما یخص الاتفاقیات الجماعیة المشتركة بین الولایات، أو بین الفروع، أو _ 

  ".الوطنیة

  ن العمالــــــــــیـــعاون بــــــــــــــصر الحوار والتــــــــــــــوتبرز أهمیة اتفاقیات العمل الجماعیة أنها تتضمن عن
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جتهاد القضائي في الجزائر بأن عدم تسجیل الاتفاقیة یقضي الاومع ذلك ، 1وأصحاب العمل

الجماعیة لدى مفتشیة العمل وكتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیاً لا یؤثر على سریانها 

وتطبیقها، وذلك لأن الغایة الأساسیة من إجراء التسجیل هي ضمان إشهار الاتفاقیة ولیس اشتراط 

  2.نفاذها

  للعمل لاتفاقیات الجماعیةاونفاذ  ضمونم: الثاني مطلبال

یشمل مضمون هذه الاتفاقیات مختلف الجوانب المتعلقة بشروط العمل، مثل الأجور، ساعات 

كما أن نفاذ هذه الاتفاقیات یخضع  ،العمل، الامتیازات الاجتماعیة، وآلیات تسویة النزاعات

شهار أو من خلال القوة لإجراءات قانونیة تضمن تطبیقها وإلزامیتها، سواء من خلال التسجیل والإ

في هذا السیاق سنسلط الضوء على و  ،الإلزامیة المستمدة من التوافق بین الأطراف المتعاقدة

  .مضمون الاتفاقیات الجماعیة للعمل وشروط نفاذها وفقاً للتشریع الجزائري

  للعمل الاتفاقیات الجماعیة ضمونم: الفرع الأول

عي لا ینشئ علاقة عمل جدیدة وإنما ینصب على تنظیم الاتفاقیة الجماعیة للعمل هي عقد جما

، وموضوع الاتفاقیات الجماعیة هو 3علاقات العمل من خلال وضع شروط أو مزایا أفضل للعمال

وضع أحكام وقواعد للمسائل التي تترتب عن علاقة العمل، حیث أعطى المشرع الجزائري 

من  1204ظیمیة في النقاط المذكورة بالمادة صلاحیة للأطراف في الاتفاقیة الجماعیة السلطة التن

والتي وردت على سبیل المثال من صیاغة المادة لا المتعلق بعلاقات العمل،  90/11القانون 

تعالج الاتفاقیات الجماعیة التي یحددها هذا :" على سبیل الحصر، حیث جاء النص على أنه

  :العناصر التالیة القانون، شروط التشغیل والعمل ویمكنها أن تعالج خصوصا

  التصنیف المهني،_ 1

                                                           
، العدد 3التنظیمي لاتفاقیة العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، المجلد كمال مخلوف، الإطار  1

  .87، ص 2011، 4
 .39كباهم سامي وتباني اسعید، مرجع سابق، ص  2
  .474محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص  3
 .سالف الذكر، 11_90القانون  4
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  مقاییس العمل، بما فیها ساعات العمل وتوزیعها،_ 2

  الاجور الاساسیة الدنیا المطابقة،_ 3

التعویضات المرتبطة بالاقدمیة والساعات الاضافیة وظروف العمل، بما فیها تعویض _ 4

  المنطقة،

  المكافآت المرتبطة بالانتاجیة ونتائج العمل، _ 5

  كیفیات مكافأة فئات العمال المعنیین على المردود،_ 6

  تحدید النفقات المصرفیة،_ 7

  فترة التجریب والاشعار المسبق،_ 8

مدة العمل الفعلي التي تتضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات _ 9

  توقف عن النشاط،

  التغیبات الخاصة،_  10

  لة وقوع نزاع جماعي في العمل،اجراءات المصالحة في حا_ 11

  الحد الادنى من الخدمة في حالة الاضراب ، _ 12

  ممارسة الحق النقابي، _ 13

  .".مدة الاتفاقیة وكیفیات تمدیدها أو مراجعتها أو نقضها_ 14

  نفاذ الاتفاقیة الجماعیة للعمل: الفرع الثاني

علاقات العمل تبرم على مقتضاه عقود تعتبر الاتفاقیة الجماعیة تنظیم عقدي، أي تحدید اتفاقي ل

، أي  یسري أثرها على كافة العمال الذین یخضعون للاتفاقیة عقدیا أو مهنیا أو 1العمل الفردیة
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قطاعیا بمجرد دخولها حیز التنفیذ، حیث تحتل الاتفاقیة مرتبة أعلى من عقد العمل الفردي فهي 

ا یخالف أحكامها وبنودها إلا في مسائل تخضع أطراف العقد لأحكامها لا یجوز التعاقد على م

  .تدخل في صالح العمال ما لم یتم النص علیها في الاتفاقیة الجماعیة

ویوجد نوعین من الاتفاقیات الجماعیة، الأولى ترتبط بالهیئة المستخدمة وعمالها والثانیة تتجاوز 

لمعترف بتمثیلها في مجال الهیئة المستخدمة تبرمها التنظیمات النقابیة للعمال والمستخدمین وا

  .1التطبیق القطاعي أو المهني أو  إقلیمي لتلك الاتفاقیات

وتلزم الاتفاقیات الجماعیة كل من وقع علیها أو انظم  إلیها فور  تنفیذها بتسجیلها لدى مفتشیة 

  :3، وللاتفاقیة الجماعیة للعمل مجموعة خصائص أهمها2العمل والمحكمة

أي أنها تحدد مختلف جوانب وشروط العمل شاملة لكل : المضمون الطابع الشمولي من حیث_ 

  .ما یتعلق بعلاقات العمل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

غایتها وضع القانون أو النظام الذي تخضع له علاقة : الطابع التنظیمي من حیث الهدف_ 

  .العمل

  .دهاأي یشترك جمیع الأطراف في إعدا: الطابع الجماعي من حیث الأطراف_ 

  الحق النقابي: الفرع الثالث

یُعدّ الحق النقابي من الحقوق  :یتضح أنه 024_23من القانون رقم  5استنادا لنص المادة 

كفلها التشریع الوطني للعمال والمستخدمین، باعتباره وسیلة فعالة للدفاع عن یالأساسیة التي 

مل هذا الحق جمیع العاملین في مختلف ویش ،المصالح المهنیة والاجتماعیة والاقتصادیة لهذه الفئة

                                                           
  .سالف الذكر، 11_90من القانون  122و 121المواد  1
  .سالف الذكر ،11_90من القانون  127و 126المواد  2
، 2020، 4، العدد 5المیر سمیرة، اتفاقیات العمل الجماعیة ودورها في تسویة المنازعات، مجلة قانون العمل والشغل، المجلد   3

  .167-166ص 
  .، سالف الذكر02_ 23 من قانون رقم 5مادة  4
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القطاعات الاقتصادیة، سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة، كما یمتد لیشمل الإدارات 

والمؤسسات العمومیة بمختلف أنواعها، إضافة إلى الهیئات الوطنیة الأخرى، بغض النظر عن 

 .طبیعة النظام القانوني الذي تخضع له

طار تعزیز المبادئ الدیمقراطیة وترسیخ الحقوق والحریات التي ویأتي هذا الاعتراف في إ

یضمنها الدستور، لاسیما تلك المتعلقة بحریة العمل، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، مما 

یتیح للعمال إمكانیة التعبیر عن تطلعاتهم والمشاركة في تحسین ظروفهم المهنیة عبر الأطر 

هذا الحق أیضًا إلى تحقیق التوازن في علاقات العمل، من خلال توفیر  ویهدف ،القانونیة المعتمدة

 .آلیة للحوار الاجتماعي بین العمال وأرباب العمل، بما یساهم في تعزیز بیئة عمل مستقرة وعادلة

ورغم هذا الاعتراف الواسع، فإن ممارسة الحق النقابي تخضع لضوابط قانونیة لضمان عدم 

تمس بالوحدة الوطنیة أو تؤدي إلى الإخلال بالقیم والثوابت الوطنیة، وذلك  تجاوزه للحدود التي قد

 ،التزامًا بالمبادئ الدستوریة التي تحرص على حمایة النسیج الاجتماعي للدولة وضمان استقرارها

لذا یمنع تأسیس منظمات نقابیة تقوم على اعتبارات تتنافى مع هذه المبادئ، أو تسعى إلى تحقیق 

 .عارض مع المصالح العلیا للدولة والمجتمعأهداف تت

 في وإرادة حریة بكل الانخراط تمییز، أي دون والمستخدمین، الأجراء العمال لكل حیث یمكن

 النقابیة المنظمة من الانسحاب أیضا ویمكنهم مهنتهم، إطار في یختارونها واحدة نقابیة منظمة

  .1الأساسي قانونها في المحددة للإجراءات طبقا فیها أعضاء یكونون التي

  نزاعات العمل الجماعیة: المبحث الثاني

تحظى نزاعات العمل الجماعیة بأهمیة كبیرة في تنظیم العلاقات المهنیة، نظراً لما قد تسببه من 

 مخاطر وأضرار تؤثر على مصالح الأطراف المعنیة، إلى جانب انعكاساتها السلبیة على

وتعد هذه النزاعات أحد المظاهر الفعلیة لعلاقة العمل  ،المستویین الاقتصادي والاجتماعي
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الجماعیة التي تربط بین العمال وأرباب العمل، حیث تعكس التحدیات والتباینات التي قد تنشأ 

  .داخل بیئة العمل

  المقصود بنزاعات العمل الجماعیة: الأول مطلبال

ضوء  علىیف دقیق له ي من خلال تقدیم تعر نسلط الضوء على مفهوم نزاع العمل الجماع

القانونیة، كما نناقش خطورة هذه النزاعات، سواء على الأطراف المعنیة مباشرة أو على النصوص 

بیئة العمل بشكل عام، من حیث تأثیرها على استقرار العلاقة المهنیة، وانعكاساتها على الإنتاجیة 

  .وأداء المؤسسات الاقتصادیة

  الجماعیةتعریف نزاعات العمل  :الفرع الأول

یعد نزاعا جماعیا في :" على أنهاالملغى  90/02في القانون تعرف نزاعات العمل الجماعیة 

العمل خاضعا لأحكام هذا القانون كل خلاف یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة والمهنیة في علاقة 

في نطاق العمل والشروط العامة للعمل، ولم یجد تسویتة بین العمال والمستخدم باعتبارهما طرفین 

 نزاعاً  یُعد:" الساري المفعول على أنها2 23/08وتعرف في القانون ، 1."أدناه 5و 4أحكام المادتین 

الاجتماعیة  بالعلاقات یتعلق خلاف وكل القانون هذا أحكام بموجب مسیّر نزاع كل للعمل، جماعیا

 جهة، من النقابیین مممثلیه أو الأجراء العمال من مجموعة بین للعمل العامة والشروط والمهنیة

 في تسویته تتم لم أخرى، جهة من النقابیین ممثلیهم أو المستخدمین من مجموعة أو ومستخدم

  ".القانون هذا في علیها المنصوص الإجراءات إطار

                                                           
، المتعلق بالوقایة من النزاعات 1990فبرایر سنة  6الموافق لـ  1410رجب عام  10مؤرخ في  02_90من القانون  2المادة  1

رجب  11المؤرخة في  6العدد  الجریدة الرسمیة الجزائریةالجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم، 

  )الملغى. (1990فبرایر سنة  7الموافق لـ   1990عام 
، یتعلق بالوقایة من النزاعات  2023یونیو سنة  21الموافق لـ  1444ذي الحجة عام  3مؤرخ في  08-23من قانون  2مادة  2

 1444ذو الحجة عام  7مؤرخة في  42العدد  الجماعیة  للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، الجریدة الرسمیة الجزائریة

 .2023یونیو سنة  25الموافق لـ 
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أي أن نزعات العمل الجماعیة هي تلك الخلافات التي تثور بین مجموعة العمال، أو التنظیم 

أو أصحاب العمل أو تنظیمهم النقابي، حول تفسیر أو تنفیذ قاعدة  النقابي الممثل لهم وصاحب

قانونیة أو تنظیمیة أو اتفاق أو اتفاقیة جماعیة، تتعلق بشروط وأحكام وظروف العمل، أو 

بالمسائل الاجتماعیة والمهنیة والاقتصادیة المتعلقة بالعمل، أو بأي أثر من آثار علاقة العمل 

  .1الجماعیة

  خطورة النزاعات الجماعیة :الفرع الثاني

تتمثل خطورة النزاعات الجماعیة في كونها تخلق حالة من المواجهة المباشرة بین العمال أو 

تنظیماتهم النقابیة من جهة، وأرباب العمل أو إدارات المؤسسات من جهة أخرى، وهو ما قد یؤدي 

عن السیطرة في حال عدم إیجاد إلى تعقید العلاقة المهنیة بین الطرفین، ویفرز توترات قد تخرج 

وتزداد خطورة هذه النزاعات عندما تتطور إلى أشكال احتجاجیة مثل الإضراب الذي  ،حلول توافقیة

قد یلجأ إلیه العمال كوسیلة للضغط من أجل تحقیق مطالبهم، أو غلق وحدة الإنتاج أو المؤسسة 

 .لخسائر الناجمة عنهبالكامل من قبل رب العمل كرد فعل على الإضراب أو نتیجة ل

ولا تقتصر تداعیات النزاعات الجماعیة على أطراف العلاقة المهنیة فقط، بل تمتد لتشمل 

تأثیرات اقتصادیة أوسع نطاقًا، إذ یؤدي توقف النشاط الإنتاجي أو الخدماتي إلى تعطیل عملیة 

اجع العرض وارتفاع الإنتاج أو توزیع السلع والخدمات، مما ینعكس سلبًا على السوق من حیث تر 

كما أن هذه النزاعات تؤثر  ،الأسعار، الأمر الذي یضر بالمستهلكین ویفاقم المشاكل الاجتماعیة

على الاقتصاد الوطني بشكل عام، حیث قد تتسبب في تراجع معدلات الإنتاج، وانخفاض 

تلعب دورًا  الإیرادات، وتراجع القدرة التنافسیة للمؤسسات، خاصة في القطاعات الحیویة التي

 .أساسیًا في التنمیة الاقتصادیة

علاوة على ذلك، فإن النزاعات الجماعیة قد تؤدي إلى فقدان الثقة بین العمال وأرباب العمل، 

مما یضعف مناخ الاستثمار ویجعل بیئة الأعمال غیر مستقرة، ما قد یدفع بعض المستثمرین إلى 

على وضع آلیات قانونیة المشرع الجزائري حرص  ولهذا السبب ،البحث عن أسواق أكثر استقرارًا

لحل هذه النزاعات بطرق سلمیة، من خلال الحوار والتفاوض الجماعي أو اللجوء إلى آلیات 

                                                           
 .أحمیة سلیمان، مرجع سابق، دون رقم الصفحة 1
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الوساطة والتحكیم، وذلك بهدف تقلیل تداعیاتها والحفاظ على التوازن بین مصالح العمال وأرباب 

  .بیة لهذه النزاعاتالعمل، وحمایة الاقتصاد الوطني من الآثار السل

  تسویة نزاعات العمل الجماعیة: المطلب الثاني

، في الاجتماعات الدوریة یتم حل نزاعات العمل الجماعیة من خلال عدة آلیات، تشمل التفاوض

  .المصالحة، الوساطة، والتحكیم، وهي الإجراءات التي سنتناولها بالتفصیل في الطرح التالي

كوسیلة لتسویة نزاعات العمل یق الاجتماعات الدوریة عن طر التفاوض : الأول فرعال

  الجماعیة

یُعد اعتماد التفاوض وسیلة فعالة للوقایة من النزاعات، حیث یتیح للأطراف إمكانیة تقدیم 

كما أن  ،تنازلات متبادلة، مما یساعدهم على الوصول إلى حلول توافقیة تُرضي جمیع المعنیین

لجماعیة یتمیز بعدم الحاجة إلى تدخل طرف ثالث، إذ یجري التفاوض كآلیة لمنع النزاعات ا

ویُساهم هذا  ،حصراً بین العمال أو نقاباتهم من جهة، وأرباب العمل أو نقاباتهم من جهة أخرىّ 

الأسلوب في حل النزاعات من خلال تقدیم تنازلات متبادلة تساهم في تحقیق التوازن بین المصالح 

سبب نزاعات العمل الجماعیة لسبب أو لأخر، حیث تنشأ إما وتثور حالات قد ت، المتعارضة

  .إلخ..بمناسبة تعدیل عقود، أو تفسیر اتفاقیة جماعیة

 یعقد:" على أنه1  23/08من القانون  5للتفاوض بالمادة المشرع الجزائري قدم إشارة 

 ةوضعی مشتركة، بصفة دراسة، قصد دوریة اجتماعات وجوباً  العمال وممثلو المستخدمون

 كیفیات تحدد. المستخدمة الهیئات داخل للعمل العامة والظروف والمهنیة الاجتماعیة العلاقات

 بین تبرم التي الاتفاقات، أو الاتفاقیات طریق عن الاجتماعات، دوریة سیما لا المادة، هذه تطبیق

 تعقد أن بیج الاجتماعات، دوریة حول اتفاقیة أحكام غیاب حالة في. العمال وممثلي المستخدمین

  ". الأقل على سداسي كل واحدة مرة الاجتماعات هذه

                                                           
  .، السالف ذكره08_23القانون  1
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أي في هذه المادة،  وجوب الاجتماعات الدوریةنص صراحة على یُلاحظ أن المشرع الجزائري 

ویتجلى ذلك من خلال تنظیم الاجتماعات  ،النزاعات الجماعیة للعمل لوقایة من یلة لكوسأنه أقرها 

بهدف معالجة الصعوبات المطروحة وإیجاد حلول مناسبة تسهم في  الدوریة بین الأطراف المعنیة،

  .تسویة الخلافات المهنیة

تتمثل أهمیة هذه اللقاءات الدوریة في كونها تبقي الاتصال المباشر والدائم بین الطرفین، حیث 

وتوفر فرص للتشاور والتعاون بین الأطراف، من أجل إحباط أي إشكال یلوح في أفق العلاقات 

  .1هنیةالم

  المصالحة في نزاعات العمل الجماعیة: الثاني فرعال

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل 2 23/08من القانون  7المادة تضمنت 

 بین للعمل جماعي نزاع حالة في:" وتسویتها وممارسة حق الإضراب، والتي جاء نصها على أنه

 إجراءات الطرفان یباشر بعضها، أو النزاع موضوع لالمسائ كل حول العمال وممثلي المستخدمین

  ".فیها طرفاً  یكونون التي الجماعیة الاتفاقات أو الاتفاقیات في علیها المنصوص المصالحة

تبُین هذه المادة بوضوح أن المشرع الجزائري قد وضع إطاراً للوقایة والتسویة الداخلیة لنزاعات 

 ءاجر وفقا لما نص علیه القانون لإلاتفاقات الجماعیة أو اوفقا لما هو محدد بالعمل الجماعیة، 

من القانون  6، وتعتبر المصالحة وجوبیة استناد لنص المادة تالمصالحة كآلیة لحل الخلافا

23/08.  

 النزاع عرض استعجالاً  الأكثر الطرف على یتعین الداخلیة، المصالحة إجراءات فشل حالة وفي

 المصالحة إجراء بمباشرة تقوم التي إقلیمیاً  المختصة لالعم مفتشیة على للعمل الجماعي

  .القانون هذا أحكام في علیها المنصوص

                                                           
أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة  1

  .97_96، الجزائر، ص 2010الخامسة، 
  .سالف الذكر ،08_23القانون  2



67 
 

 وزیر یمكن أساسیة، خدمة على ویؤثر المؤسسة نطاق للعمل الجماعي النزاع یتجاوز عندما

 المصالحة، عدم محضر تاریخ من عمل أیام) 8(  ثمانیة یتجاوز لا أجل في المعني، القطاع

 جمیع حول ثانیة مصالحة بإجراء العمل مفتش تكلیف یمكنه الذي بالعمل، المكلف لوزیرا إخطار

  .1بعضها أو النزاع مسائل

إذا هناك مصالحة ابتداء داخلیة وفي حال فشلها تباشر المصالحة الخارجیة أمام مفتشیة العمل 

  .ل كلي أو جزئيقد تفشل أیضا المصالحة أمام مفتشیة العمل بشكومع ذلك المختصة إقلیمیا، 

  الوساطة في نزاعات العمل الجماعیة: الثالث فرعال

یستلزم للوساطة تدخل طرف ثالث في النزاع الجماعي للعمل هو الوسیط، ویعد هذا الأخیر 

طرفا محایدا لا تربطه علاقة بالأطراف المتنازعة، حیث یتفق أطراف الخلاف الجماعي في العمل 

، ویتلقى 2دیة للنزاع إلى طرف من الغیر ویشتركان في تعینهعل إسناد مهمة اقتراح تسویة و 

الوسیط من أطراف النزاع المعلومات المفیدة التي تساعده في القیام بالوساطة، على أن یتقید 

كما له  الوسیط بالسر المهني في كل المعلومات التي قد یكون اطلع علیها أثناء قیامه بالوساطة

  .3أن یستعین بخبراء

 هو كما التحكیم إلى اللجوء على الاتفاق النزاع طرفي یمكن الوساطة، إجراء فشل حالة في

  .4القانون هذا أحكام في علیه منصوص

  التحكیم في نزاعات العمل الجماعیة: الرابع فرعال

إذا لم یتمكن أطراف النزاع الجماعي في العمل من التوصل إلى حل من خلال المصالحة، یكفل 

  ائمـــــــــــــــــالتحكیم كإحدى الآلیات المتاحة لتسویة الخلاف كنهج لمعالجة النزاع الق القانون اللجوء إلى

                                                           
 .، سالف الذكر23/08من القانون  13المادة  1
  .، سالف الذكر23/08من القانون  14المادة  2
  .، سالف الذكر08_23 من القانون رقم16المادة  3
 .، سالف الذكر08_23من القانون  18المادة  4
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  .بینهما

 المصالحة محاولتي فشل بعد التحكیم، على نزاعهما عرض على الطرفان یتفق عندما

 لأحكاما مراعاة مع بالتحكیم، المتعلقة والإداریة المدنیة الإجراءات قانون أحكام تُطبق والوساطة،

 یوم) 30( الثلاثین خلال النهائي التحكیم قرار ویصدر القانون، هذا في علیها المنصوص الخاصة

 أي عن النظر بصرف تنفیذه، في للطرفین ملزما القرار هذا ویُعد المحكّمین، لتعیین الموالیة عمل

 الأشكال حسب التبلیغ تلي التي عمل أیام) 3(  ثلاثة أجل في الطرفین أحد من مقدم طعن

  .1والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص والشروط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .، سالف الذكر08_23من القانون  20المادة  1
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  :قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

  التشریع/ 1

، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في 1990فبرایر سنة  6الموافق لـ  1410رجب عام  10مؤرخ في  02_90قانون _ 

 1990رجب عام  11المؤرخة في  6الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد ارسة حق الإضراب المعدل والمتمم، العمل وتسویتها ومم

  .)الملغى. (1990فبرایر سنة  7الموافق لـ  

، یتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، 1990أبریل سنة   21الموافق لـ 1410رمضان عام  26مؤرخ في  11_90قانون _ 

 .1990أبریل سنة  25الموافق لـ  1410شوال عام  1المؤرخة في  17الجزائریة العدد الجریدة الرسمیة 

، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 1990فبرایر سنة  6الموافق لـ  1410رجب عام  10مؤرخ في  04_90قانون رقم _ 

  .1990فبرایر سنة 7الموافق لـ  1410م رجب عا11المؤرخة في  6المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر سنة  25الموافق لـ  1429صفر عام  18مؤرخ في  09_08قانون _ 

  .2008أبریل سنة  23الموافق لـ  1429ربیع الثاني عام  17مؤرخة في  21الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

، یحدد القواعد المنظمة للمنطاق الحرة، 2022یولیو سنة  20الموافق لـ  1443ذي الحجة عام  21مؤرخ في  15_22قانون _ 

  .2022یولیو سنة  20الموافق لـ  1443ذو الحجة عام  21المؤرخة في  49الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

المؤرخ  90/11، یتمم القانون رقم  2022لیو سنة یو  20الموافق ل  1443ذي الحجة عام  21مؤرخ في  16_22قانون رقم _ 

 49والمتعلق بعلاقات العمل، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد  1990أبریل سنة  21الموافق لـ  1410رمضان عام  26في 

  .2022یولیو سنة  20الموافق ل  1443ذو الحجة عام  21المؤرخة في 

، یتعلق بممارسة الحق النقابي، الجریدة 2023أبریل سنة  25الموافق لـ  1444شوال عام  5مؤرخ في  02_ 23قانون رقم _ 

  .2023مایو سنة  2الموافق لـ  1444شوال عام  12مؤرخة في  29الرسمیة الجزائریة العدد 

ة  ، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعی 2023یونیو سنة  21الموافق لـ  1444ذي الحجة عام  3مؤرخ في  08- 23قانون _ 

 25الموافق لـ  1444ذو الحجة عام  7مؤرخة في  42للعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

  .2023یونیو سنة 

، یتعلق بحمایة الأشخاص ذوي 2025فبرایر سنة  20الموافق لـ  1446شعبان عام  21مؤرخ في  01_25قانون رقم _ 

فبرایر سنة  23الموافق لـ  1446شعبان عام  24مؤرخة في  12هم، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد الاحتیاجات الخاصة وترقیت

2025.  

یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156_66أمر رقم _ 

  .1966یونیو  11الموافق لـ  1386صفر  11مؤرخة  في   49الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجریدة 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20مؤرخ في  58_75أمر رقم _ 

 .1975سبتمبر  30الموافق لـ  1395رمضان  24مؤرخة  78الرسمیة الجزائریة العدد

المتـــــــضمن القانون التجاري ،الجریدة  1975سبتمبر 26الموافق لـ   1395رمضان عام  20المــــؤرخ في 59_ 75أمر رقم _ 

  .،  المعدل والمتمم1975دیسمبر 19الموافق لـ   1395ذو الحجة عام  16، مؤرخة في 101الرسمیة الجزائریة العدد 
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تضمن القانون الأساسي العام ، ی2006یولیو  سنة  15الموافق لـ  1427جمادي الثانیة عام  19مؤرخ في  03_06أمر رقم _ 

  .2006یولیو  16مؤرخة في  46للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

  

  

  التنظیم/ 2

، یتعلق بإصدار 2020دیسمبر سنة  30الموافق لـ 1442جمادى الأولى عام 15مؤرّخ في  442_20مرسوم رئاسي رقم _ 

 15مؤرخة في  82، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 2020وفمبر سنة التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أوّل ن

  .2020دیسمبر سنة  30الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام 

، یحدد الأجر الوطني الأدنى  2021أبریل سنة  7الموافق لـ  1442شعبان عام  24مؤرخ في  137_21مرسوم رئاسي رقم _ 

  .2021أبریل سنة  14الموافق لـ  1442رمضان عام  2المؤرخة في  28العدد  المضمون، الجریدة الرسمیة الجزائریة

، یحدد النظام الخاص 1997دیسمبر سنة  08الموافق لـ  1418شعبان عام  08مؤرخ في  474_ 97مرسوم تنفیذي رقم _ 

الموافق لـ  1418شعبان عام  14ي المؤرخة ف 82بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

  .1997دیسمبر سنة  14

، یحدد النظام النوعي لعلاقات 2021مایو سنة  20الموافق لـ  1424شوال عام  8مؤرخ في  204_21مرسوم تنفیذي رقم _ 

مایو  30الموافق لـ  1424شوال عان  18المؤرخة في  39العمل المتعلقة بالفنانین والمسرحیین، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

  .2021سنة 

  المراجع: ثانیا

  الكتب/ 1

أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة _ 

  .، الجزائر2010الخامسة، 

  .2015ر للنشر والتوزیع، الطبعة  الثالثة، الجزائر، بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردیة، جسو _ 

  .2009حسین عبد اللطیف حمدان، قانون العمل دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، _ 

  .2014خلیفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون العمل، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، _ 

، بیت 03_06والأمر  11_90دراسة في أحكام القانون  -ي وتباني اسعید، تشریع العمل والوظیفة العامة بالجزائركباهم سام_ 

   .2022الأفكار، 

  .2011محمد الصغیر بعلي، تشریع العمل في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، _ 
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